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 

وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة  الآراء الــواردة في هــذه البحــوث لا تعــبر إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا،
  المعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك.

  
  092-7233083 / 091-1431325 للاتصال برئيس التحرير:
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 

  :ʪلآتي ʪلالتزام الأخوة الأفاضل حرصاً على حسن إخراج اĐلة نرجو التكرم
  قبل في أي مجلة أو كتاب أو رسالة علمية أو وسيلة نشر أخرى. من البحث نشر تمَّ  قد لا يكون أن. 1
  .المراجع قائمة فيها تقريبا بما صفحة )35( عن البحث صفحات تزيد لا أن. 2
 (Traditional Arabic) ونوعـه )14( الخـط وحجـم. A 4 ورق علـى ، اليمـين مـن الصـفحة . هوامش3

  ).1( السطور وبين )12( .وللهوامش
  .Bold) 16خط ( وبحجم مسودة تكتب الوسطية العناوين. 4
  رأسيتان. نقطتان بعدها وتوضع ، Bold )14( مسودة وبحجم السطر أول من تكتب: الجانبية العناوين 
  .فراغات خمس بعد الفقرات تبدأ. 5
  ʪلخط العربي . هاأسمائ وبرموز ،الصحيحة المعروفة أماكنها في الترقيم علامات بوضع الاهتمام يجب. 6
النبويــة،  ) للنصــوص » «(  ) ، والرمــز ﴾ ﴿ القرآنيــة ( المزهــران لــلآʮت رمــز القوســان اســتخدام. ضــرورة 7

  التنصيص. ) علامة " " والرمز: (
 يكتــب ولا شــيبة، أبي ابــن داود، أبــو الترمــذي، كالبخــاري، للمــؤلفين الشــهرة أسمــاء الهــوامش في تكتــب .8

  .الهوامش في للمؤلفين الاسم الكامل
  .في آخره وليس البحث صفحات هوامش في تكون والمراجع للمصادر الإحالات. 9

 والمراجع في المصادر قائمة في ذلك يكتب وإنما الهامش، في والمراجع للمصادر النشر بياʭت تكتب لا. 10
  .البحث آخر
  332 ص ،2 ج البخاري، صحيح شرح الباري فتح حجر، مثل : ابن

الكتـب  أسمـاء تكتب العلمية والموضوعات الفقهية الأبواب على المرتبة الحديث كتب إلى الإحالة عند. 11
 صـحيحه، في البخـاري أخرجـه: هكـذا. وجد إن الحديث ورقم والصفحة، الجزء، كتابة مع والأبواب،

  .1 رقم ، 12 ص ،1 ج : »خمس على الإسلام بني « النبي وقول الإيمان ʪب الإيمان، .كتاب
  .12 بحجم مباشرة الآية بعد المتن في القرآنية الآʮت تخرَّج. 12

ــــــل  ــــــال :مثــــ ــــــالى الله قــــ ـــ  هجهم ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :تعـ

  .]142 :[البقرة َّ يم يخ يح يج هي هى
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وهوامش   كتابتها، يراد التيِ  المعلومات كتابة تبدأ ثم واحد أسبيس الهوامش أرقام بعد يترك الهوامش، في. 13
  .واحد ʪلرقم تبدأ صفحة كل

  :كالآتي للمؤلفين، الشهرة أسماء على ترتب المصادر قائمة. 14
محمد  علــــي: تحقيـــق البخــــاري، صـــحيح شـــرح البــــاري فـــتح العســـقلاني، محمد بــــن علـــي بـــن أحمــــد حجـــر، ابـــن

  م.1992 /هـ 1112 ، سنة1 ط الجيل، دار: البجاوي، بيروت
  .له شخصية صورة ويرفق واحدة، صفحة حدود في الذاتية لسيرته ملخصًا الباحث يرفق. 15
لــرئيس التحريــر مباشــرة أو  المختصــرة مطبوعــة علــى ورق وقــرص مــدمج الذاتيــة والســير البحــوث، ترســل. 16

   الآتي. الإلكتروني البريد عبر

iaelfared@elmergib.edu.ly  
. للمجلـة الحــق في رفـض نشــر أي بحــث بـدون إبــداء الأسـباب والبحــوث الــتي لا تقبـل للنشــر لا تــرد إلى 17

  أصحاđا. 
  ) نسخ من عدد اĐلة المعني مجاʭً. 5. لصاحب البحث المنشور الحق في الحصول على عدد (18
  للكل التقدير والاحترام .. ترتيب ورود الأبحاث في اĐلة لا يدل على أهمية البحث أو الباحث، إنما 19
  . لإدارة اĐلة حرية تغيير الخطوط والتنسيق بما يناسب إخراج اĐلة ʪلصورة التي تراها.20

Ϩمــل مــن الســادة البحــاث والقــراء المعــذرة عــن إي خطــأ قــد يحــدث مقــدماً ، فللــه الكمــال وحــده ســبحانه 
  وتعالى.

  
 

، وهــم وحــدهم المســؤولون عــن صــحة إلا عــن وجهــة نظــر أصــحاđا لا تعــبرالبحــوث هــذه الآراء الــواردة في 
  مسؤولية في ذلك. ةالمعلومات وأصالتها، وإدارة اĐلة لا تتحمل أي

  
  092- 7233083 / 091- 1431325 :للاتصال برئيس التحرير
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 
  
  

 

 
  

 
 

 د. إبـــــــــــــــــراهيم عبدالســـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــــرد 

   
 

  د. مـصطفـــــــــــــــــي إبراهـيـــــــــــــــــم العــربــــــــــــــــــي

ـــي    ــد الصرارعــــــــــــ ــدالمنعم امحمــــــــــــ   د. عبــــــــــــ

ـــد عـثـــمـــــــــــــــــان احــمـيــــــــــــــــــده       د. أحـــمــــــــــــــ

   
 

  .محمــــــــــــــد رمضــــــــــــــان بــــــــــــــاره  أ. د.     .محمـــــــــد عبدالســـــــــلام ابشـــــــــيشأ. د. 

ــان أ. د.  ــر رمضــــــــــــــان العبيــــــــــــــد  د. أ.    .ســـــــــــــــالم محمـــــــــــــــد مرشـــــــــــــ   .عمــــــــــــ

  .علــــــــــــــى أحمـــــــــــــــد اشـــــــــــــــكورفو د.     .امحمـــــــــــــــد علـــــــــــــــى أبوســـــــــــــــطاشد. 

ــــد. ع ـــد الحــــبــ ـــــظ ديـــــــيــــــفــــــ ــــكــ   ه.ــــــــنــ
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  كلمة رئيس التحرير
  

  لي لى لم لخ
  

ƅ علــــم الإنســــان مــــا لم يعلــــمالــــذي رب العــــالمين  الحمــــد، ʭآلــــه علــــى و محمد  وصــــلى الله علــــى ســــيد

  إلى يوم الدين. ϵحسانومن تبعهم  ،وأصحابه 

 

مجلــة العلــوم الشــرعية والقانونيــة بعــد جهــد وعنــاء إنــه ليســرني أن اقــدم إلــيكم هــذا العــدد مــن مجلــتكم 

ممزوجين ʪلإخلاص والوفاء من السادة البحاث والمراجعين والعاملين على الجمـع والتنسـيق والإخـراج لتكـون 

  .مجلتكم على أحسن صورة وأđى حلة تليق ʪلمقام 

 .ونتمنى للجميع التوفيق والسداد 

  
  



ــة    ــومة المدنيـــــــــــــــــــ ــة في الخصـــــــــــــــــــ ــة العامـــــــــــــــــــ ــدخل النيابـــــــــــــــــــ    تـــــــــــــــــــ
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 
 

 
 

– 
   المقدمة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرēا ʪعتبارها جزء من الهيئة القضائية،  
م المختصة إذا ما ثبت لديها تورطه في ارتكاب حيث تتولى سلطتي التحقيق والاēام وإحالة المتهم إلى المحاك

ساسية للنيابة الأظيفة فالو الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية. 
لم ينص القانون على خلاف  مانيابة عنه ، الدعوى الجزائية  تمثيل اĐتمع ورفعالعامة في اĐال الجزائي هي 

بصدد ممارسة مهامها في هذا الخصوص  تطبيق القوانين الجزائية. وأول ما تتولاهضمان هر على س، وال ذلك
هو تحريكها للدعوى الجزائية بعد ما تجريه من تحقيقات. وتباشر النيابة العامة اختصاصاēا حيال الدعوى 

لتحقيق موجبات القانون وتحقيق الجزائية بوصفها النائبة عن اĐتمع والممثلة لمصالحه فيها ولا تسعى إلا 
العدالة، ومن أجل ذلك فإن النيابة العامة وإن كانت تعد خصماً في الدعوى الجزائية إلا أن خصومتها 
متميزة Ĕϥا خصومة عادلة وشريفة، توجب عليها طلب البراءة للمتهم أثناء نظر الدعـوى إذا تبين عـدم 

ال الطعن على الأحكام بمركز قانوني خـاص بموجبـه تطعن علـى كما تتميز في مج صحة إسناد التهمة إليـه.
  .الأحكام حتى لو كانت لا تستهدف من الطعن إلا صالح المتهم وحده

وʪلإضافة إلى دورها الهام في اĐال الجزائي فهي تلعب دورا هاما أيضا في اĐال المدني ، أي في 
ان  -1لعامة أمام القضاء المدني ينحصر أساسا في صورتين :مجال الخصومة القضائية المدنية. ودور النيابة ا

تظهر النيابة العامة كطرف أصلي في الدعوى المدنية بصفة مدعي او مدعى عليه ، ويتحقق ذلك برفعها 
دور النيابة العامة كطرف منضم او متدخل في  -2للدعوى ابتداء او بقيام الغير برفع الدعوى عليها ؛ 

ث يفترض في هذه الحالة ان هناك خصومة قائمة بين أطرافها ، فتتدخل النيابة العامة حي الدعوى المدنية،
في هذه الخصومة ، والهدف من هذا التدخل هو ضمان تطبيق القانون على نحو يحقق المصلحة العامة التي 

ن التدخل ويكو  استهدفتها القاعدة القانونية المطبقة ، وهو تدخل يساعد القضاء على تحقيق هذا الهدف.
    إما وجوبيا بنص القانون ، أو اختيارʮ حيث يترك التدخل لتقديرها.
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ولأهمية الدور الذي تلعبه النيابة العامة بشكل عام فقد اهتم قانون السلطة القضائية الإماراتي 
ما ك ϵنشاء نيابة عامة تمارس الاختصاصات المقررة لها قانوʭ ونظم القواعد الخاصة đا. 1983سنة 3رقم

بشأن النيابة العامة حيث اعتبرها  1992لسنة  8افرد لها المشرع ϵمارة دبي قانوʭ خاصا đا هو القانون رقم 
من قانون  21. وهو نفس الاتجاه الذي انتهجه المشرع المصري حيث نصت المادة جزء من الهيئة القضائية

السلطة القضائية المصري على أنه ( تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوʭ ولها دون غيرها 
  الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرēا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك).

ام القضاء ، تمارس النيابة العامة دورها في الدعوى المدنية عن طريق تدخلها في دعوى قائمة أم
وذلك وفقا لحالات محددة قانوʭ ، وقد يشير القانون إلى وجوب تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى 

  .)1(المدنية أو يجيز لها التدخل في حالات أخرى
ويطرح هذا الموضوع عدة تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تلعبه النيابة العامة في الخصومة 

نونين الإماراتي والمصري؟ وكيفية تدخلها في الخصومة وإجراءات وشكل هذا التدخل المدنية في كل من القا
الذي يرتبط بوجود مسألة مطروحة في خصومة قضائية قائمة ʪلفعل يتطلب القانون او يجيز التدخل فيها، 

فترضه وإلى وكما يثار التساؤل حول مدى حق النيابة العامة في التدخل في الخصومة القضائية بمجرد توافر م
   أي درجة من درجات التقاضي يمكن للنيابة العامة ان تماري هذا التدخل؟

وستحاول هذه الدراسة الإجابة على ما سبق من تساؤلات كما تحاول ان تبين مدى موائمة 
النصوص التشريعية في قانوني الإجراءات المدنية الإماراتي والمرافعات المصري للدور الهام الذي يتعين أن 

  تمارسه النيابة العامة في الخصومة المدنية.
وسينصب موضوع هذا البحث على تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية وذلك من خلال 

وضوع مدى ما يتمتع به هذا المالدراسة المقارنة بين القانونين الإماراتي والمصري. وقد كان الدافع لاختيار 
لواقعي في ظل عدم انتشار العلم ʪلاختصاصات المدنية للنيابة العامة ، من أهمية على المستويين القانوني وا

دور الذي تلعبه في الدعوى الجزائية، حيث أن الوبدورها الكبير في هذا الميدان الذي لا يقل أهمية عن 
الثابت في أذهان الأفراد أن النيابة العامة عند تمثيلها للمجتمع يقتصر دورها على تعقب اĐرمين والمطالبة 

                                           
) د. أســامة روبي عبــدالعزيز الــروبي ، قواعــد الاجــراءات المدنيــة والنظــيم القضــائي في ســلطنة عمــان ، دار النهضــة العربيــة ، 1(

 .96، ص 2009مصر ، 
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ʪلعقوبة ، وإĔا بمعزل ʫم عن الدعوى المدينة. ومن أجل هذا كان اهتمامي بموضوع الاختصاصات المدنية 
  العمل على تسليط الضوء عليه، وإبراز دور النيابة العامة في الخصومة المدنية.ن أجل م للنيابة العامة

وبناء على ذلك سوف تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا الدور الهام للنيابة العامة من 
سواء  حيث بيان اختصاصات النيابة العامة في الدعاوى المدنية وكيفية مباشرēا لدورها في هذه الدعاوى ،

الدعوى تدخلا وجوبيا أو جوازʮ ، وإجراءات مثول النيابة العامة في الخصومة المدنية  تدخلها فيعن طريق 
  ومدى حقها في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى.

 مشكلة الدراسة : 

والإجابة هناك العديد من الإشكاليات والتساؤلات القانونية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها 
 عليها ، ومن بينها :

  في الدعوى المدنية.بتدخلها نطاق الدور التي تؤديه النيابة العامة 
   ما هي الدعاوى المدنية التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف متدخل في الدعوى، وما هو دورها في

 كل دعوى؟ 
  طريقة تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية سواء كان تدخلها و.ʮجوبيا أم جواز 
 .ر المترتبة على عدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنيةʬبيان الآ 

 أهمية الدراسة : 

Ϧتي اهمية الدراسة من قلة المراجع التي عالجت بشكل خاص ودقيق موضوع تدخل النيابة العامة في 
ي تمارسه النيابة لذإبراز الدور الهام االخصومة المدنية خاصة في القانون الإماراتي ، حيث تسعى الدراسة إلى 

  .الأحوال الشخصيةدعاوى العامة في الدعاوى المدنية و 

 أهداف الدراسة : 

ēدف الدراسة إلى بيان صلاحيات النيابة العامة في التدخل ʪلدعاوى المدنية خاصة وان هذا التدخل  .1
يات القانون والحرص على حماية ϩتي تجسيداً لاعتبارها جهاز يعول عليه في التفعيل الحسن لمقتض

 مجتمع ككل. للمصالح الأفراد والنظام العام 
بيان ضوابط ممارستها لحقها في رفع الدعوى ومدى جواز ردها من قبل الخصوم إذا توافر أحد أسباب  .2

 .ʭالرد المحددة قانو 
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التشريعية التي تضمن  التوصل من خلال الدراسة المقارنة مع القانون المصري إلى أفضل النتائج والحلول .3
 فاعلية دور النيابة العامة في الخصومة المدنية .

  عن اختصاصات النيابة العامة المدنية .اĐتمع نشر الوعي القانوني بين أفراد  .4
  منهج الدراسة : 

تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي ، وذلك من خلال تحليل نصوص قانوني الإجراءات المدنية 
القضائية الإماراتيين فيما يخص دور النيابة العامة في الخصومة المدنية. كما تعتمد الدراسة على والسلطة 

المنهج المقارن من خلال المقارنة بين القانونين الإماراتي و المصري في محاولة لإيجاد أفضل الحلول والقواعد 
   .المنظمة لدور واختصاصات النيابة العامة في الخصومة المدنية

 يم الدراسة تقس :  

   - وذلك على النحو التالي:، إلى ثلاثة مباحث  ، سوف تنقسم هذه الدراسة ما تقدمبناء على  
 دنية .المبحث الأول: حالات تدخل النيابة العامة في الخصومة الم

  المبحث الثاني: إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية والطعن في الأحكام الصادرة فيها.
  

  المبحث الأول
  حالات تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية

ون كقد يو جوازʮ تدخلا تدخل النيابة العامة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية قد يكون 
وجوبيا ، والفارق بين الحالتين انه في حالة التدخل الوجوبي يترتب البطلان في حال عدم تدخلها ، أما إذا  

ونعالج في المطلبين التاليين الحالات التي  .كان تدخل النيابة العامة جوازʮ فلا بطلان في حال عدم التدخل
  -تندرج تحت تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية :
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  المطلب الأول

  حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة 
  الفرع الأول 

  حالات التدخل الوجوبي بنص القانون
من قانون المرافعات  88من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ونص المادة  61المادة طبقا لنص 

   -:)1(الآتية وإلا كان الحكم ʪطلاً يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات  -محل المقارنة–المصري 
   -أولا: الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها:

أن ترفع دعوى معينة كطرف أصيل ، وتم رفع هذه الدعوى في  للنيابة العامة الحقإذا قرر القانون 
عوى شهر الإفلاس من قبل طرف آخر ، فلابد من تدخل النيابة العامة في هذه الدعوى ، ومثال ذلك د

من أنه: ( يشهر  647في نص المادة  1993لسنة  18رقم وفقا لما قرره قانون المعاملات التجارية الإماراتي 
إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفلاس التاجر بناء 

بنفسها  رفعوفقا لهذا النص ، يمكن للنيابة العامة أن تعلى طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاēا ) وʪلتالي 

                                           
 تتـدخل أن العامـة النيابة على يجب المستعجلة الدعاوى عدا من قانون الإجراءات المدنية على انه فيما 61تنص المادة  )1(

 -:ʪطلاً  الحكم كان وإلا التالية الحالات في
 .بنفسها ترفعها أن لها يجوز التي الدعاوى 1-
 .المدنية المواد في النقض طعون ʪستثناء العليا الاتحادية المحكمة أمام والطلبات الطعون 2-
 .والمفقودين والغائبين وʭقصيها الأهلية بعديمي الخاصة الدعاوى 3-
 للبر المرصودة والوصاʮ والهبات الخيرية ʪلأوقاف المتعلقة الدعاوى 4-
 .ومخاصمتهم النيابة وأعضاء القضاة رد دعاوى 5-

                     .فيها تدخلها وجوب على القانون ينص أخرى حالة كل -6
من قانون المرافعات المصـري علـى أنـه  :" فيمـا عـدا الـدعاوى المسـتعجلة يجـب علـي النيابـة العامـة أن  88تنص المادة و

الطعـون  - 2 . الـدعاوى الـتي يجـوز لهـا أن ترفعهـا بنفسـها - 1 . تتـدخل في الحـالات الآتيـة وإلا كـان الحكـم ʪطـلا
أخرى يـنص القـانون علـي وجـوب تـدخلها كل حالة  -3 . والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص

  .فيها"
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في مثل هذه الحالة إذا تم رفع دعوى شهر إفلاس التاجر من غير النيابة ، و دعوى إشهار إفلاس التاجر 
  . )1(العامة ، فان تدخلها يكون وجوبيا كوĔا دعوى تملك النيابة العامة رفعها بنفسها

المحكمة الاتحادية العليا ʪستثناء طعون النقض في المواد ʬنيا: الطعون والطلبات أمام 
   -:)2(المدنية

وعلة استثناء طعون النقض في المواد المدنية من وجوب تدخل النيابة العامة فيها ترجع إلى أن تلك 
نه إ. وفي القانون المصري ف)3(الطعون تمس مصالح خاصة ولا تبرز فيها المصلحة العامة في غالب الأحيان 

وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ، على النيابة العامة أن تتدخل في جميع الطعون والطلبات أمام 
  . )4(محكمة النقض سواء تعلقت بمسألة مدنية أو تجارية أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية

                                           
؛ وانظـر   100م ، ص2013،  1) د. بكر عبدالفتاح السرحان ، قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ، مكتبة الجامعـة ، ط1(

-ʫ 28-3ريــخ الجلســة  ، ق 69، لســنة  601الطعــن رقــم –محكمــة القــض المصــرية كــذلك في هــذا المعــنى : حكــم 
 .489ص  - 1ج،51مكتب فني  ،2000

مـن  61و 60(لمـا كـان مـؤدى المـادتين  أنـهمـن  –أحكام جزائية -ه المحكمة الاتحادية العليا بتطبيقا لذلك ما قضت ) 2(
العامـة رفـع الـدعاوي في الحـالات الـتي  النيابـةمـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة أن علـي  7قانون الإجراءات المدنية والمـادة 

ن لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق. وأن تتدخل وجوʪ وإلا كان الحكم ʪطلا في ينص عليها القانون ويكو 
حــالات منهــا الــدعاوي الــتي لا يجــوز لهــا أن ترفعهــا بنفســها والطعــون والطلبــات أمــام المحكمــة الاتحاديــة العليــا ʪســتثناء 

لها فيهــا. وإذ اســتقر الفقــه والقضــاء طعــون الــنقض في المــواد المدنيــة وكــل حالــة أخــري يــنص القــانون علــي وجــوب تــدخ
أĔـا تمثـل  عتبـارالعامة في مجال المصلحة أو الصفة، هي خصم أصيل عادل تتمتع بمركز قانوني خـاص ʪ النيابةعلي أن 

الصـــالح العـــام، وتســـعى إلى تحقيـــق مـــا أوجبـــه القـــانون. وفي ســـبيل ذلـــك لهـــا أن تطعـــن في الأحكـــام، وأن لم يكـــن لهـــا 
م مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، ومـن ثم فـإن مصـلحتها في الطعـن بوصفها سلطة اēا

تكون قائمة ولو قضى ϵدانة المطعون ضده بشرط أن يتحقق بطعنها تغيـير في مركـزه، بمـا قـد يتغـير بـه وجـه الـرأي فيمـا 
والحفاظ  عون فيه ضرورة يمليه الصالح العام،قضى به الحكم المطعون فيه. مما يعنى أن إبداء رأيها في موضوع الحكم المط

العامة قد حجبت نفسها عن إبداء رأيها في موضوع الطعن الماثـل  النيابةلما كان ذلك وكانت  على موجبات القانون.
لمـا بــدي لهـا مــن عيـب أثــر في شـكل الطعــن حــال دون ولوجهـا إلى موضــوعه. وإذ انتهـت المحكمــة قبـول الطعــن شــكلا 

 ،ʫ16/10/1999ريـخ الجلســة ، ق21، 133الطعـن رقــم  .العامـة لإبــداء الـرأي في الموضــوع النيابــةفيتعـين عرضــه علـى 
 .21، ص 1، ج5 مكتب فني

 . 190ص. 2011،  2) د. علي عبدالحميد تركي ، شرح قانون الاجراءات المدنية ، دار النهضة العربية ، ط3(

) 2007لســنة  76) د. أحمــد الســيد صــاوي ، الوســيط في شــرح قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ( معــدلا ʪلقــانون رقــم 4(
بــه  وانظــر تطبيقــا لــذلك مــا قضــت . 193ص،ϵ (2011نشــاء المحــاكم الاقتصــادية، 2008لســنة  120والقــانون رقــم 
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نيابة إنشاء لهذا الغرض فقد تم قانون السلطة القضائية المصري من  24نص المادة بموجب و 
يجب على المحكمة أن . و متخصصة ومستقلة لمحكمة النقض نظرا لأهمية وظيفتها في إرساء المبادئ القانونية 

لا يكفي و . )1(ترسل ملف الطعن إلى النيابة العامة فورا وعلى النيابة أن تودع مذكرة ϥقوالها في اقرب وقت
 .الجلسة ممثلة في أحد أعضائهافي يجب عليها الحضور  أن تودع نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن وإنما

  ʬلثا: الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وʭقصيها والغائبين والمفقودين: 
يتعين قانوʭ تدخل النيابة العامة في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وʭقصيها والغائبين والمفقودين 

صالحهم تدخل في مفهوم المصالح العامة ومن ثم يجب للمحافظة على مصالح هؤلاء الأشخاص كون أن م
 وتطبيقا لذلكحمايتها عن طريق تدخل النيابة العامة ʪعتبارها الحارس الأمين على مصلحة اĐتمع. 

العامة في الدعاوى والمنازعات الخاصة  النيابة تدخل(المشرع أوجب  قضت المحكمة الاتحادية العليا ϥن
العامة رأيها في الدعوى فإذا  النيابةϵبداء  تدخلوʭقصيها والغائبين والمفقودين ويكون ال الأهلية عديميب

صدر الحكم قبل أن تبدي الرأي فيها فإنه يكون ʪطلا، وهو بطلان متعلق ʪلنظام العام ويجوز التمسك به 
مقصود به  تدخلهذا الفي أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ʪعتبار أن 

في كلا  تدخلالعامة لم تخطر ولم ت النيابةحماية مصلحة عامة، لما كان ذلك وكان الثابت ʪلأوراق أن 
الحكمين المستأنف والمطعون فيه وʪلنسبة لما تعلق ʪلقصر فإن كلا الحكمين فيما قضيا به من حضانة 

ʪ ʪلبطلان مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه نقضا الصغيرين ...... و...... ونفقة الصغار يكون مشو
  )2(جزئيا مع الإحالة دون حاجة لبحث ʪقي أسباب الطعن)

                                                                                         = 
 دائمــاً  عليهــا يجــب أنــه معنــاه لــيس الــنقض دعــوى في منضــماً  خصــماً  النيابــة اعتبــار( مــن أن  المصــرية الــنقض محكمــة

 PAR VOIE[  إدعـاء الطعـن رفع حق لها يكون ألا معناه إنما و ، الخصمين أحد طلبات إلى طلباēا في الانضمام

D' ACTION [، فيهـا رأيهـا تبـدى أن المرفوعـة الطعـون في منضـم كخصـم وظيفتهـا ومـن  ]PAR VOIE DE 

REQUISITION  [، لأسباب الأخذ إلى النقض محكمة تلفت أن وʪ لنظـام متعلقـة تراهـا الـتيʪ محكمـة ،  )العـام
 .176،  صفحة رقم 1933-02-02، بتاريخ 2، لسنة 094النقض المصرية ،الطعن رقم  

) د.عبدالباســط جميعــي، د. محمد محمــود إبــراهيم ، مبــادئ قــانون المرافعــات الجديــدة والقــوانين المعدلــة ، دار الفكــر العــربي ، 1(
 .124،ص1978بدون طبعة ، 

 انظـر،  532ص ،2رقـم الجـزء  ، 22مكتـب فـني  ،ʫ15-4- 2000ريـخ الجلسـة  قضـائية، 21لسـنة  ، 221الطعـن رقـم )2(
ــا  ــة العلي مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة رقــم  61/3المــادة ( ϥن ىقضــ الــذيأيضــا في هــذا المعــنى حكــم المحكمــة الاتحادي

 - وʭقصـيها ورتبـت علـى عـدم الأهليـة عـديميفي الـدعاوى الخاصـة ب تـدخلالعامـة أن ت النيابـةوإن أوجبـت علـى  11/92
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  -رابعا: الدعاوى المتعلقة ʪلأوقاف الخيرية والهبات والوصاʮ المرصودة ʪلبر: 
ر الصادر يعتبر من مسائل الوقف التي يتعين على النيابة العامة التدخل وجوبيا في النزاع حول القرا

ʪلاستبدال لتعلقه ϥصل الوقف ، او نزاع حول زوال صفة الوقف الخيري عن العين محل دعوى الحيازة ، 
تغيير شروطه او الولاية عليه مما يعتبر كله من المسائل المتعلقة ʪلوجود القانوني  ونزاع حول صحة الوقف او

(ما تضمنه الدفع الوارد بمذكرة النيابة العامة  ϥنهتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا . و)1(للوقف
) في محله ذلك أنه يتبين من وقائع الدعوى أĔا 4/61والمتعلق بنقض الحكم لبطلانه مراعاة لمقتضيات المادة (

تتعلق بعقار موضوع وصية من المتوفى مورث طرفي الدعوى حال حياته ليصرف في وجوه البر والإحسان، 

                                                                                         = 
ها الــبطلان، إلا أن مــا جــرى عليــه قضــاء هــذه المحكمــة أنــه يتوجــب التفرقــة بــين حــالتين: حالــة حمايــة مصــلحة عامــة  تــدخل

وʭقصــيها ويكــون الــبطلان فيهــا مــن النظــام العــام، وحالــة حمايــة  الأهليــة عــديميكالــدعاوى الجزائيــة ودعــاوى الولايــة علــى 
ا نسبيا لا يتعلق ʪلنظام العام ولا يجـوز التمسـك بـه لأول مـرة أمـام مصلحة القصر في الدعاوى المدنية ويكون البطلان فيه

 ،3رقـم الجـزء ، 16مكتـب فـني  ،ʫ31-12- 1995ريـخ الجلسـة  ،قضـائية  17لسـنة  ، 305لطعـن رقـم  .محكمة الـنقض
من قـانون الاجـراءات  61مفاد نص المادة  انظر في نفس المعنى أيضا ما قضت به محكمة التمييز (دبي ) :. 1387ص 

 وʭقصـيها والغـائبين والمفقـودين  الأهلية عديميبالدعاوى والمنازعات الخاصة  فيالعامة  النيابة تدخلالمدنية أن المشرع أوجل 
أية حالـة كانـت  فيكان ʪطلاً وهو بطلان متعلق ʪلنظام العام يجوز التمسك به   تدخلفإذا صدر الحكم فيها بدون هذا ال

عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز كما أن لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسـها ذلـك أن المشـرع رمـى đـذا 
أن  وʪعتبــاروʭقصــيها والغــائبين والمفقــودين  الأهليــة عــديميرعايــة حقــوق وأمــوال  فيالاجــراء تحقيــق مصــلحة عامــة تتمثــل 

 تــدخلمثــل للصــالح العــام والأمنيــة علــى مصــلحة القــانون ولأن الغايــة مــن هــذا الاجــراء لا تتحقــق الا بالم هــيالعامــة  النيابــة
الطعن رقم  . من قانون الاجراءات المدنية 13فيها وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة  الرأيالدعوى وإبداء  فيالعامة  النيابة
انظــر أيضــا مــا قضــت بــه . 700،ص1،ج4مكتــب فــني  ،ʫ24-10- 1993ريــخ الجلســة ،قضــائية  1993 لســنة 216

قضـاʮ حـددها  فيمـن قـانون المرافعـات التـدخل  89المـادة  فيأجـاز المشـرع للنيابـة العامـة ( محكمة النقض المصـرية مـن أنـه
 فيمــن هـذا القــانون علــى كاتــب المحكمـة أخبــار النيابــة العامــة  92المــادة  فيمـن بينهــا القضــاʮ الخاصــة ʪلقصـر ، و أوجــب 

مـدى الحاجـة إلى تـدخلها و إبـداء رأيهـا فيـه ،  هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى حتى تتاح لها فرصـة العلـم ʪلنـزاع و تقـدير
ه قضاء هـذه المحكمـة ـــ بطلان الحكم ، إلا أن هذا البطلان ــ و على ما جرى ب الجوهريو يترتب على إغفال هذا الإجراء 

علـى القصـر  الشـرعي الـوليبطلان نسبى مقرر لمصلحة القصر دون غيرهم مـن الخصـوم ، و إذ كـان الثابـت مـن الأوراق أن 
قدمها بعد قفل ʪب المرافعـة  التيالمذكرة  في رغم مثوله أمام المحكمة أول درجة لم يتمسك بوجوب أخطار النيابة العامة إلا

فيها فتح ʪب المرافعـة لإخطـار النيابـة العامـة ، فإنـه لا تثريـب علـى تلـك المحكمـة  التمس التيلحكم و هو حجز الدعوى ل
،   ص 1979-03-05بتـاريخ  ، 30، مكتـب فـنى  44،  لسـنة 0024أن إلتفتت عن إجابه هذا الطلـب). الطعـن رقـم  

713 . 
 . 192) د. علي تركي ، مرجع سابق ، ص1(
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والهبات  الخيرية ʪلأوقاف تعلقةالم دعاوى) من قانون الإجراءات المدنية أن ال4/61المادة (ويتبين من صريح 
والوصاʮ المرصدة للبر يجب أن تتدخل فيها النيابة العامة ويترتب على عدم تدخلها بطلان الحكم. 

الدعوى إلى أن صدر  وʪلرجوع إلى أوراق الملف ابتدائيا واستئنافيا يتبين أن النيابة العامة لم تتدخل في
الحكم فيها مما يجعل هذا الحكم ʪطلا بطلاʭ مطلقا لتعلق قواعد المادة المذكورة ʪلنظام العام الأمر الذي 

) من قانون الإجراءات 178يتعين معه على هذه المحكمة أن تقضي به تلقائيا عملا بمقتضيات المادة (
  )1( المدنية المذكورة)

  .)2(وأعضاء النيابة العامة ومخاصمتهم خامسا: دعاوى رد القضاة

                                           
ـــة 1( ــــا ،) المحكمــــة الاتحاديـ ـــم العلي ـــة  ، 17مكتــــب فــــني  قضــــائية، 18لســــنة  ،68الطعــــن رقـ ــــخ الجلسـ   ʫ22-6- 1996ري

مكتـب فـني  ،15/7/1996 قضـائية ʫريـخ الجلسـة 18لسـنة  ،27الطعـن رقـم  انظر في نفس المعـنى:. 643 ،ص2ج،
 .737،ص  2ج ،17

لم تكـن قبـل  العامـة النيابـة وأعضـاء القضـاة(دعـوى مخاصـمة  من ان تطبيقا لذلك ما قضت به المحكمة الاتحادʮ العليا) 2(
إمـارة أبـوظبي إلى الـنص  فيفي شأن الاجـراءات المدنيـة بـل عمـد المشـرع  1992لسنة  11صدور القانون الاتحادي رقم 
قــاض  أيعلــى أنــه "لا تقــام الــدعوى علــى  1966مــن قــانون المخالفــات المدنيــة لســنة  4في الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

 17عي لمخالفـة مدنيـة أʫهـا بصـفته القضـائية ثم حـرص علـى ايـراد هـذا المبـدأ في الفقـرة الأولى مـن المـادة أو شر  نظامي
فـنص علـى أنـه "لا تجـوز الـدعوى الجنائيـة أو المدنيـة ضـد  "القضـاةتحـت بنـد "حصـانة  1968مـن قـانون المحـاكم لسـنة 

ــل بواجبـــه كقــــاض" ثم نصـــت المـــادة  علـــى أن المحققــــين  1970المحققـــين لســـنة مـــن قــــانون  8/1قـــاض لأي وقـــائع تتصـ
وهــذا مــا حــرص عليــه المشــرع في  العامــة النيابــةموظفــون في الهيئــة القضــائية، وذلــك قبــل صــدور القــوانين الخاصــة بنظــام 

"لا تجوز الدعوى الجنائيـة  1970إمارة دبي فنص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 
 ردوقية ضد أي قـاض مـن قضـاة المحـاكم لأي وقـائع تتصـل بواجبـه كقاضـي". وبعـد إلغـاء القـانون المشـار إليـه أو أو الحق

 رد. وكـــذلك في إمـــارة الشـــارقة حيـــث أو 1992لســـنة  3مـــن قـــانون تشـــكيل محـــاكم دبي رقـــم  14المـــادة  فيذات الـــنص 
في  1983لســنة  3ر القــانون الاتحـادي رقــم مـن قــانون تشــكيل محـاكم إمــارة الشـارقة، ثم صــد 12المــادة  فيذات الـنص 

ــلطة القضـــائية  ــيرا العامـــة النيابـــةأو أعضـــاء  القضـــاةبـــه أي نـــص يشـــير إلى مخاصـــمة  ردولم يـــ الاتحـــاديشـــأن السـ ، وأخـ
في شأن الإجراءات المدنية، نظام المخاصمة ونظم إجراءاēا  1992لسنة  11استحدث المشرع ʪلقانون الاتحادي رقم 

ــر هـــذه الـــدعوى علــــى قضـــاة المحــــاكم  197وحـــرص في المـــادة  العامــــة النيابـــة وأعضــــاء القضـــاةفي شـــأن  منــــه علـــى قصــ
لسـنة  10من القـانون الاتحـادي رقـم  ʪ34لمادة  ردفقط بذلك ما و  العامة النيابة وأعضاءالابتدائية ومحاكم الاستئناف 

 18لسـنة  2الطعـن رقـم  .ردضد طلبـات الـفي شأن المحكمة الاتحادية العليا من حصانة رئيسها وقضائها حتى  1973

 .641،ص 2رقم الجزء، 19مكتب فني ،ʫ17-9- 1997ريخ الجلسة  ،قضائية 
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 1 - من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الحالات التي يجوز فيها  )1(115المادة : بينت دعاوى الرد
رد القضاة وأعضاء النيابة العامة عن الدعوى التي تدخلوا فيها، ويتحقق الرد بناء على طلب يتقدم به 
أحد الخصوم للمحكمة ، ويتم ذلك بموجب تقرير يقدم إلى مكتب إدارة الدعوى ʪلمحكمة التي يتبعها 

ضو النيابة العامة المطلوب رده ، ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض بتوكيل خاص القاضي أو ع
يرفق ʪلتقرير. ويجب على طالب الرد أن يعين في تقريره أسباب الرد وأن يرفق ما قد يوجد من أوراق 
 ومستندات مؤيدة له، كما يتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة الآف درهم
Ϧمينا ، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ، وتحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل 

 117عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه (المادة 
رير الرد إلى . ويجب على مكتب إدارة الدعوى ʪلمحكمة رفع تق)2(من قانون الإجراءات المدنية )

رئيسها مرفقا به بيان بطلبات الرد في الدعوى وما تم فيها ، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي أو عضو 
النيابة العامة المطلوب رده على التقرير فورا وأن يرسل صورة منه إلى النيابة العامة حتى تقرر إذا كانت 

وبناء عليه نجد أنه كان من الأفضل أن يضيف  سوف تتدخل في الدعوى لإبداء الرأي من عدمه
المشرع الإماراتي نصاً خاصا يوجب على المحكمة ان ترسل للنيابة العامة صورة من تقرير الرد وذلك 

                                           
               يجوز الرد في الحالات الاتية:على انه :  الإماراتي المدنية الإجراءات قانون من 115) تنص المادة 1(

إذا كــان لــه أو لزوجتــه دعــوى مماثلــة للــدعوى الــتي ينظرهــا أو إذا جــدت لأحــدهما خصــومة مــع أحــد الخصــوم أو مــع زوجــه  1-
                     بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. 

منهــا ولــد أو لأحــد أقاربــه أو أصــهاره علــى عمــود النســب خصــومة قائمــة أمــام القضــاء مــع أحــد إذا كــان لمطلقتــه الــتي لــه  -2
الخصــوم في الــدعوى أو مــع زوجــه مــا لم تكــن هــذه الخصــومة قــد أقيمــت بعــد قيــام الــدعوى المطروحــة علــى القاضــي بقصــد 

    رده.
إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قـد تلقـى منـه هديـة قبـل رفـع  -3

  الدعوى أو بعده                                    
   إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل. -4
                    أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.  إذا كان  -5
مرافعات مصري التي  نصت على أنه "على طالب الرد أن يودع عند التقرير ثلاثمائة جنيهـا علـى  153/2تقابلها المادة ) 2(

 سبيل الكفالة وان يسدد رسما ʬبتا مقدار مائة جنيه على كل طلب رد".
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، بتدخل النيابة العامة في دعاوى الرد وإبداء )1(من قانون المرافعات المصري 155على غرار المادة 
في الدعوى كان الحكم ʪطلا بطلاʭ مطلقا لمساسه ʪلنظام العام ،  امةفإذا لم تتدخل النيابة الع رأيها،

من قانون الإجراءات المدنية  61لأن هذه الحالة من حالات التدخل الوجوبي المنصوص عليها في المادة 
 الإماراتي.

ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه ، ويعد هذا الأثر المرتب 
قد يستخدم هذا الأمر فقط لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية ، حيث لى تقديم طلب الرد خطير ع

لذا فقد أجاز المشرع لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده حتى لا  ، وإلحاق الضرر ʪلخصم الآخر
 .)2()  لمدنيةا من قانون الإجراءات 120يستخدم طلب الرد كأداة لعرقلة الحكم في الدعوى ( المادة 

من ذات القانون على جواز مخاصمة القضاة  )3(197المادة : نصت دعاوى المخاصمة - 2
وأعضاء النيابة العامة متى وقع منهم في عملهم غش او تدليس أو خطأ مهني جسيم. فهذه الدعوى أقيمت 

 حتى لا تعصف بثقة الناس في جهة القضاء .
وتوجه دعوى المخاصمة إلى القاضي أو عضو النيابة العامة الذي قام به سبب المخاصمة. وتحصل  

. ويتم )4(المخاصمة بموجب دعوى ترفع إلى محكمة الاستئناف او المحكمة العليا ،وذلك حسب الأحوال
عضو  أو القاضي لها التابع الاستئناف مكتب إدارة الدعوى بمحكمة بتقرير في المخاصمة دعوى رفع

 وأن وأدلتها أوجه المخاصمة بيان على التقرير يشتمل أن ويجب ذلك في يفوضه من أو الطالب يوقعه النيابة
 إحدى على قبولها في للنظر المخاصمة وتعرض .درهم ألف مقداره Ϧمين مع لها المؤيدة الأوراق معه تودع
 النيابة، وتنظر عضو أو القاضي إلى التقرير من صورة تبليغ رئيسها ، بعد من ϥمر الاستئناف محكمة دوائر

                                           
" يجــب علــى قلــم كتــاب المحكمــة رفــع تقريــر الــرد إلى رئيســها مــن قــانون المرافعــات المصــري علــى أنــه 155تــنص المــادة  )1(

وعشـرين سـاعة وعلـى الـرئيس أن  الـدعوى ومـا تم فيهـا وذلـك كلـه خـلال أربـع فيبيان بما قدم مـن طلبـات رد  مرفقاً به
 لى النيابة".وأن يرسل صورة منه إ المطلوب رده على التقرير فوراً ، القاضييطلع 

  من قانون المرافعات المصري. 162المادة وهو ذات الحكم الوارد في ) 2(

تجوز مخاصمة قضاة المحـاكم الابتدائيـة ومحـاكم الاسـتئناف وأعضـاء النيابـة العامـة في الأحـوال : على أنه 197تنص المادة  )3(
في الأحـــوال  -2إذا وقـــع مـــن القاضـــي أو عضـــو النيابـــة في عملهمـــا غـــش أو تـــدليس أو خطـــأ مهـــني جســـيم،  -1 الآتيـــة:

 الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه ʪلتعويضات.
الشــرطي (مركــز  دور النيابــة العامــة في الخصــومة المدنيــة ،  مجلــة الفكــر  مقــال بعنــوان علــي هــادي علــوان العبيــدي  ، ) د.4(

 .9، ص 22بحوث الشارقة) ، مجلد 
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 مكتب إدارة الدعوى ϵخطار ويقوم للتبليغ التالية الثمانية الأʮم بعد تعقد جلسة أول في المداولة غرفة في
 النيابة كان عضو أو الاستئناف بمحكمة قاضياً  المخاصم القاضي كان وإذا ʪلجلسة والمخاصم الطالب

 دوائر المخاصمة إحدى قبول في الفصل تولت الأقل على عاماً  محامياً  كان أو مالعا النائب المخاصم هو
 من مؤلفة خاصة إلى دائرة المخاصمة موضوع نظر أحالت بقبولها حكمت فإذا المداولة غرفة في النقض
 .2من قانون الإجراءات المدنية) 198( المادة )1(أقدمياēم  ترتيب بحسب قضاēا من خمسة

يعود السبب في السماح للنيابة العامة ʪلتدخل في هذه الدعوى لأهميتها وخطورēا  وبناء عليه ،
تعد ويمكن القول ϥن مخاصمة القضاة  نظرا لتعلقها ϵحدى سلطات الدولة ، وهي السلطة القضائية ،

 إقامة العدل فيدور القضاة  وذلك من أجل التأكيد علىضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة ، 
  .في أحكامهم وإنصاف الناس بجدية وفي حيدة ʫمة وϥمانة تحمل الناس على الثقة

   -سادسا: كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخل النيابة العامة فيها:
، ومثال 3يرتبط تدخل النيابة العامة في هذه الحالة ʪلنص على ذلك في أي قانون سار في الدولة 

التي توجب على النيابة العامة أن تتدخل في  2000لسنة  1من القانون رقم  6لمادة ذلك في القانون المصري ا
دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص đا المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم 

                                           
؛ 420، ص2007أحمـد أبـو الوفـا ، المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، دار المطبوعـات الجامعيـة ،  د. أنظر في تفصيل ذلك : )1(

الســيد  ؛ د. أحمــد328، 2007علــي أبــو عطيــة هيكــل ،قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة ، دار المطبوعــات الجامعيــة ،  د.
محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، د.456صاوي، مرجع سابق ، ص

 .290بدون طبعة، 
مرافعات مصري التي تنص على أنه " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتـاب محكمـة الاسـتئناف  495المادة تقابلها  )2(

وعلـى الطالـب عنـد التقريـر أن  قاضـي ، أو عضـو النيابـة يوقعـه الطالـب ، أو مـن يوكلـه في ذلـك تـوكيلاً خاصـاً،التابع لها ال
ويجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان أوجــه المخاصــمة وأدلتهــا وان تــودع معــه  يــودع خمســمائة جنيــه علــى ســبيل الكفالــة ،

الاسـتئناف ϥمـر مـن رئيسـها بعـد تبليـغ صـورة التقريـر إلى  ، وتعـرض الـدعوى علـى إحـدى دوائـر محكمـة الأوراق المؤيدة لهـا
ويقــوم قلــم الكتــاب  القاضــي أو عضــو النيابــة وتنظــر في غرفــة المشــورة في أول جلســة تعقــد بعــد ثمانيــة الأʮم التاليــة للتبليــغ.

 ϵخطار الطالب ʪلجلسة" .
 .  101،ص2015لإماراتي، مكتبة الجامعة ، ) د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية ا3(
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صلية او . كما يستوي ان تكون الدعوى الواجب تدخل النيابة العامة فيها ، قد رفعت بصورة أ)ʪ)1طلا
  .)2(رفعت بصفة عارضة فالأمر في الحالتين يقتضي تدخل النيابة العامة

  الفرع الثاني
  حالات التدخل الوجوبي بناء على طلب المحكمة 

 تكون حالة أية في للمحكمة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي (يجوز 63لنص المادة وفقا 
 العام ʪلنظام تتعلق مسألة فيها عرضت إذا العامة النيابة إلى القضية ملف ϵرسال Ϧمر أن الدعوى عليها

من  90وهو ذات ما تقضي به المادة  وجوبياً). الحالة هذه في العامة النيابة تدخل ويكون الآداب أو
قانون المرافعات المصري والتي أجازت للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن Ϧمر ϵرسال ملف 

وبناء عليه، ومراعاة  القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت عليها مسألة تتعلق ʪلنظام العام والآداب .
تتعلق ʪلنظام العام فإĔا تقوم ϵرسال لاعتبارات النظام العام ، فمتى رأت المحكمة التي تنظر الدعوى أĔا 

والمحكمة وحدها هي التي . ملزمة ʪلتدخل في الدعوىبدورها تكون التي ملف القضية إلى النيابة العامة 
يرجع إلى كوĔا في هذه الحالة وتبرير وجوب تدخل النيابة العامة  تقدر مدى تعلق المسألة ʪلنظام العام .

Đتمع ومصلحة القانون وفي هذه الحالة فالنيابة العامة لا يجوز لها أن تعيد تقدير هي الأمينة على صالح ا
المسألة التي أرسل ملف القضية إليها لترى مدى تعلقها ʪلنظام العام لأن هذه المسألة قد حسمتها المحكمة 

  .)3(ولا يكون للنيابة العامة سوى أن تتدخل فيها وجوبيا لإبداء الرأي فيها
  
  

                                           
ـــود إبــــراهيم، مرجــــع ســــابق ، ص1( أحمــــد الســــيد صــــاوي ، مرجــــع ســــابق  ؛ د. 124) د. عبدالباســــط جميعــــي ، د. محمد محمـ

محمــود مصـــطفى يــونس ، مثـــول النيابــة العامـــة في الــدعاوى المدنيـــة في النظــام القضـــائي المصـــري ، دار  ؛ د. 193،ص
 . 30ص 2014،  2النهضة العربية ، ط

فتحي والي ، الوسيط في قانون  القضاء المدني متضمنا قواعد الاختصاص والإجراءات في قانون المحاكم الاقتصادية ،  د. )2(
وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني( قانون المرافعات) ، دار النهضة  ؛ د. 244، ص2009دار النهضة العربية ، 

 . 249،ص2001العربية ، 
؛ د. مصـطفى المتـولي قنـديل ، الـوجيز في القضـاء والتقاضـي ،  31) انظر :د. محمود مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص3(

ــرون ، ط ــرقة ʭشـ ــرحان ،  ؛ د. 216؛ د. فتحـــي والي ، مرجـــع ســـابق ،ص 133،ص 2015،  2الآفـــاق المشـ بكـــر سـ
  .193؛ د. احمد سيد صاوي ، مرجع سابق ، ص 101مرجع سابق ، ص
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  الثانيالمطلب 
  حالات التدخل الجوازي للنيابة العامة

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي والتي يجوز  62المادة وردت حالات التدخل الجوازي في نص 
بحيث إنه في هذه الحالات يتوقف الأمر في التدخل من في الدعوى ، للنيابة العامة أن تتدخل  بموجبها

عدم و ،  أو لا تتدخل وفقا لتقديرها، فلها أن تتدخل في الدعوى المدنية عدمه على تقدير النيابة العامة 
  تدخلها لا يؤثر على صحة الحكم الصادر فيها .

   -سالفة الذكر: 62وطبقا لنص المادة 
   -:)1(ففيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية

    جهة القضاء.عدم الاختصاص لانتفاء ولاية  -1
    الصلح الواقي من الإفلاس التجاري. -2
    الدعاوى التي ترى التدخل فيها لتعلقها ʪلنظام العام أو الآداب. -3
  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.  -4

لعامة وتجدر الإشارة إلى أنه يستثنى من تلك الحالات الدعاوى المستعجلة ، حتى لا يعوق تدخل النيابة ا
هو مجرد إجراء وقتي  فيهالأن الدعاوى المستعجلة تقتضي العجلة ، فضلا أن المطلوب  الفصل في الدعوى ،

مما لا يتسم ʪلخطورة على المصلحة العامة التي تتدخل النيابة العامة لحمايتها، كما أن القضاء المستعجل 
  )2(لا تمس أصل الحقوقوقتية يصدر أحكاماً 

  .سالفة الذكر : 62شيْ من التفصيل للحالات التي حددēا المادة ونعرض فيما يلي ب

  

                                           
فيمـا عـدا الـدعاوى المتعجلـة يجـوز للنيابـة العامـة أن تتـدخل :( من قانون المرافعات المصـري علـى انـه  89لمادة تنص ا) 1(

الـدعاوى المتعلقـة  -2 .الـدعاوى الخاصـة بعـديمي الأهليـة و ʭقصـيها والغـائبين والمفقـودين -1 : في الحـالات الآتيـة
دعـاوى رد  -4 . عـدم الاختصـاص لانتفـاء ولايـة جهـة القضـاء -ʪ. 3لأوقاف الخيريـة والهبـات والوصـاʮ المرصـدة للـبر

الدعاوى الـتي تـرى النيابـة العامـة التـدخل  -6 . الصلح الواقي من الإفلاس - 5 . القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
 .)كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيه - 7 . فيها لتعلقها ʪلنظام العام أو الآداب

؛ د.عبـد الباسـط جميعـي ،د. محمد محمـود إبـراهيم ، مرجـع  344راجع في هذا المعنى : د. فتحـي والي ، مرجـع سـابق ،ص) 2(
 . 196؛ د. أحمد السيد صاوي ، مرجع سابق ،ص 126سابق ،ص
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  الفرع الأول
  التدخل في الدعاوى في حالة الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء الولاية 

توزيع المنازعات على الجهات القضائية الموجودة ʪلدولة أي تحديد  يقصد ʪلاختصاص الوظيفي أو الولائي
قواعده تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع بناء على نصيب كل جهة قضائية من ولاية القضاء ، و 

  .)1(أمامها

ويراد ʪلاختصاص الولائي صلاحية جهة قضائية معينة في الفصل في دعاوى بعينها ، فإذا حدد 
ويتعين على كل  الأخرىجهات قضائية في الدولة فإن كل جهة يكون لها اختصاص منفرد عن  المشرع عدة

جهة احترام الاختصاص الوظيفي لباقي الجهات القضائية. فعلى سبيل المثال يوجد في النظام القضائي 
الإماراتي جهتان قضائيتان مستقلتان هما القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، ولكل منهم اختصاص ولائي 

 ولاية جهة قضائية محلية أو العكس فإن مستقل فإذا خرج النزاع من ولاية جهة القضاء الاتحادي ودخل في
للقاضي الإداري اختصاصاً وظيفياً يختلف عن  . كما حدد المشرع)2(الأمر يتعلق ʪنتفاء ولاية الأخرى

حيث ويكون لكل منهما ولاية مستقلة عن الأخر. ويعتمد في التمييز بين  اختصاص القاضي المدني،
أن الدولة عندما تتدخل فهي داري على معيار يتمثل في اختصاص كل من القاضي المدني والقاضي الإ

فإما أن تتدخل بصفتها صاحبة سلطة وسيادة تستعمل امتيازات هذه السلطة في  :تتدخل في صورتين
فإذا  . إصدار الأوامر و النواهي، وإما أن تتدخل بصفتها شخص عادي يقوم بتسيير أمواله وذمته الخاصة

ل التي تقوم đا الصفة الأولى بصفتها سلطة عامة ذات امتيازات تصدر الأوامر ما ʬر نزاع بمناسبة الأعما
والنواهي فإن الاختصاص فيه يؤول إلى القاضي الإداري الذي يطبق قواعد القانون العام، أما إذا كان النزاع 

 فإن الاختصاص حينئذ يكون للقاضي يتعلق ʪلأعمال التي تدخل في الفئة الثانية (شخص عادي )
  العادي ويطبق القانون الخاص.

كما قد توجد بعض الجهات القضائية الخاصة التي أفرد المشرع لها نصاً قانونياً خاصاً، كلجان فض 
المنازعات الإيجارية التي أنشأها المشرع في كل إمارة من إمارات الدولة حيث تطبق هذه اللجان أحكام 

                                           
العمـاني ، مركـز  ) أمل بنت سـالم المحرزيـة ، الادعـاء العـام واختصاصـاته المدنيـة في ضـوء قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة1(

 .67، ، ص2009الغندور القاهرة ، 

 ، 2008،  2) د.أحمــد صــدقي محمـــود ، قواعــد المرافعــات في دولـــة الإمــارات العربيــة المتحـــدة ، إثــراء للنشــر والتوزيـــع ، ط2(
 .157ص
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، وتختص ʪلفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الناشئة عن العلاقة 2006) لسنة 20القانون رقم (
الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، والبت في طلبات الإجراءات الوقتية التي يتقدم đا أي من طرفي العقد 

  .)1(من قانون الإيجارات الجديد ) 24،25(مادʫن 

أما عن الوضع في القانون المصري ، فتنقسم جهات القضاء إلى جهة القضاء العادي وهو صاحب الولاية 
العامة بنظر المنازعات والجرائم ، وجهة القضاء الاداري وهو جهة قضاء تقتصر ولايته على نظر المسائل 

يتبين ان ولاية القضاء العادي  الادارية ، وعليه يمكن القول ϥنه بمقابلة القضاء العادي ʪلقضاء الإداري
يختص بمحاكمة المدنية ʪلفصل بكافة المنازعات المدنية والتجارية ومسائل الاحوال  لأنهأشمل وأعم 

الشخصية كما يختص بمحاكمة الجنائية ʪلفصل في المسائل الجنائية ، في حين يقتصر اختصاص القضاء 
المشرع المصري  نشألإضافة لجهتي القضاء السابقتين فقد أ. وʪ)2(الإداري على الفصل في المسائل الإدارية

)، ولجان  2005لسنة  91(القانون رقم  لجان الطعن الضريبيبعض اللجان ذات الطابع القضائي ، ك
بشأن رسوم التوثيق والشهر  1991لسنة  6(قانون رقم التصالح في المنازعات المتعلقة برسوم الشهر العقاري

  .)1968لسنة  13وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ʪلقانون رقم 
والاختصاص الولائي او الوظيفي هو اختصاص يتعلق ʪلنظام العام لأنه يتعلق ʪلمصلحة العامة ويترتب 

جهة غير مختصة به ، فهذا الاتفاق على تعلقه ʪلنظام العام أنه لا يجوز اتفاق الخصوم على رفع النزاع إلى 
يكون ʪطلا ولا يلزم الخصوم ولا تتقيد به المحكمة وʪلتالي يجوز لكل خصم الدفع بعدم الاختصاص في 

                                           
مقرهــا في مدينــة أبــوظبي تنشــأ في الإمــارة لجنــة محليــة أو أكثــر تســمى (لجنــة فــض المنازعــات الايجاريــة) يكــون  ( 24مــادة  )1(

وتتبـــع الأمانـــة العامـــة للمجلـــس التنفيـــذي، ويصـــدر بتشـــكيلها وتحديـــد مكافـــآت ومخصصـــات أعضـــائها قـــرار مـــن اĐلـــس 
 .التنفيذي)

تخــتص اللجنــة ʪلفصــل علــى وجــه الاســتعجال في المنازعــات الناشــئة عــن العلاقــة الايجاريــة بــين المــؤجر والمســتأجر  ( 25مــادة  
ذا القانون، وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعديلاتـه فيمـا لم يـرد بـه نـص وطلـب طبقاً لأحكام ه

لهــذه اللجنــة صــلاحية مراقبــة تنفيــذ أحكــام هــذا  اتخــاذ الإجــراءات الوقتيــة الــتي يتقــدم đــا أي مــن طــرفي العقــد كمــا يكــون
اريــة عنــد مخــالفتهم لأحكــام هــذا القــانون وذلــك بنــاء علــى طلــب القــانون وصــلاحية ملاحقــة أي مــن أطــراف العلاقــة الايج

 .أحد الإطراف أو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي)
د.أحمــد خليــل) ، قــانون المرافعــات المدنيـــة  -د.نبيــل اسماعيــل عمــر وآخــرون ( د. احمــد هنــديأنظــر في هــذا الموضــوع ) 2(

ــــة ،  ؛ د. أحمــــد الســــيد  188د. فتحــــي والي، مرجــــع ســــابق ،ص؛ 47،ص1998والتجاريــــة ، دار المطبوعــــات الجامعي
  . 128، د. أسامة الروبي ، مرجع سابق ، ص  433صاوي ، مرجع سابق ،ص
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حالة كانت عليها الدعوى. والدعاوى التي يدفع فيها بعدم الاختصاص الولائي يجوز للنيابة العامة ان 
. فإذا دفع خصم ʪنتفاء ولاية المحكمة المرفوعة )1(الاختصاصتتدخل فيها لإبداء الرأي في الدفع بعدم 

وبناء عليه  .)2(أمامها الدعوى ، فيجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لتراقب وتبدي الرأي في المسألة
  فإن على كل جهة من الجهات السالف ذكرها عليها أن تلتزم بحدود الولاية التي قررها لها القانون.

  الثانيالفرع 
  الصلح الواقي من الإفلاس 

الصلح الواقي من الإفلاس هو نظام يهدف إلى التخفيف من قسوة نظام الإفلاس مراعاة لتغير 
  الظروف الاقتصادية والأحوال التجارية التي تمر ʪلتجار.

ϥن يعين القاضي المشرف على ،)3(من قانون المعاملات التجارية الإماراتي 857 وقد قضت المادة
الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ، ميعاد لاجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح ، ويدعو 
الدائنين الذين قبلت ديوĔم لحضور هذا الاجتماع ، ويجوز له أن ϩمر بنشر هذه الدعوة في صحيفة يومية 

وافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ، ϥنه لا يقع الصلح الا بم)4(من ذات القانون 861محلية. وقضت المادة 
  من ذات القانون على أنه : 864لمادة ديوĔم ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي الديون. كما نصت ا

 والدائنونن والمدي والأمين المشرف، القاضي يوقعه الصلح، جلسة في تم بما محضر يحرر -1 
  .الحاضرون
 يبلغ ان الصلح، محضر على التوقيع ʫريخ من اʮم خمسة خلال مصلحة ذي لكل يجوز -2

 .الصلح بشأن ملاحظات من لديه بما آʫبة المشرف القاضي

                                           
 . 71) أمل بنت سالم المحرزية ، مرجع سابق ،ص1(

 . 102) د. بكر سرحان ، مرجع سابق ،ص2(
 المعـين الميعـاد قبـل المحكمـة الصـلح امـين يـودع مـن قـانون المعـاملات التجاريـة الامـاراتي علـى أنـه : 857تـنص المـادة  (3) 

 لهـم الـذين الـدائنين ϥسمـاء وبياʭ اضطرđا، وأسباب المالية المدين حالة عن الأقل تقريرا على اʮم بخمسة الدائنين لاجتماع
 المـدين اقترحهـا الـتي الشـروط في الأمـين رأي التقريـر يتضـمن ان ويجـب - 2 .الصـلح اجـراءات في الاشـتراك الحـق ، في

 .للصلح
 الـذين الـدائنين اغلبيـة بموافقـة الا الصـلح لا يقـع مـن قـانون المعـاملات التجاريـة الامـاراتي علـى أنـه: 861تنص المادة  )4(

لم  الذيم الدائنون الأغلبيتين هاتين في يحسب ولا .الديون هذه لثلثي حائزين ان يكونوا بشرط مؤقتا، او Ĕائيا ديوĔم قبلت
  .ديوĔم تحسب لا آما التصويت في يشترآوا
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 انقضاء من اʮم ثلاثة خلال المحكمة على الأمر يعرض ان المشرف القاضي وعلى -3
 .عليه ʪلتصديق او الصلح ϵلغاء قرارا لتصدير المذآور الميعاد

 .فيه للطعن قابلا القرار هذا ويكون .مسببا الصلح إلغاء قرار يكون ان ويجب -4
 في وتعين المحكمة فيه، الطعن يجوز ولا عليه، التصديق قرار صدور بمجرد ʭفذا الصلح ويصبح -5

 من المدين من يقع بما المحكمة شروط وإبلاغ تنفيذ على للإشراف آثر او مراقبا الدائنين، بين من القرار هذا
  .)1(الشروط لهذه مخالفات

  الفرع الثالث 
  الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها ʪلنظام العام

أضاف المشرع للحالات السابقة هذه الحالة والتي بموجبها أعطى النيابة العامة الصلاحية للتدخل 
سبيل   يورد الحالات على سبيل الحصر بل علىلكنه لمو ، في حالة تعلق الدعوى ʪلنظام العام والآداب 

ة الدور الذي ستلعبه النيابة العامة في حالة تدخلها بتلك الدعاوى كوĔا أهميوذلك دليل على فقط ، المثال 
وقد وسع  .تعد من الحالات التي تقتضي ضرورة تدخل النيابة العامة فيها وذلك حماية للصالح العام واĐتمع

 تقديرالكاملة من أجل فلها السلطة التقديرية  المشرع من سلطات النيابة العامة في التدخل في الدعاوى
 العليا ةتطبيقا لذلك قضت المحكمة الاتحاديو . مدى تعلق الدعوى ʪلنظام العام أو الآداب من عدمه

نصت على أنه فيما عدا الدعاوى  1992لسنة  11من قانون الإجراءات المدنية رقم  ϥ62ن (المادة 
فيها لتعلقها  التدخلـ الدعاوى التي ترى 3أن تتدخل في الحالات الآتية : .... ـ العامة للنيابةالمستعجلة 

منه على أن " فيما عدا الدعاوى المستعجلة  ʪ61لنظام العام أو الآداب ، كما نص نفس القانون في المادة 
ى التي يجوز لها أن ـ الدعاو  1أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم ʪطلا  العامةيجب على النيابة 

ترفعها بنفسها " ويستفاد من هذين النصين السابقين ـ أن كل دعوى تتعلق ʪلنظام العام أو الآداب يجوز 
أن ترفعها بنفسها أو تتدخل فيها يجب  العامة للنيابةفيها وأن كل دعوى يجوز  التدخل العامة للنيابة

ʪلنظام العام ، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف إدخالها فيها وإلا كان الحكم ʪطلا بطلاʭ يتعلق 
أن الطاعنة أوردت في دعواها أمام محكمتي الموضوع أن النكاح الذي تم بينها وبين المطعون ضده فاسد 
لخلوه من المهر ، وذكرت في المذكرة التي قدمتها للمحكمة المطعون في حكمها أسماء شهود قالت إĔم 

لغ العشرة آلاف درهم المذكور في وثيقة العقد لا حقيقة له وأنه صوري وأن حقيقة يشهدون على أن مب

                                           
 .11،ص  مرجع سابقد.علي هادي علوان العبيدي، دور النيابة العامة في الخصومة المدنية ،  )1(
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مهرها هو مقابل زواج أخيها ϥخت المطعون ضده ويترتب على ما ورد في طعن الطاعنة من كون النكاح  
كان شغارا صريحا إذا تم بحثه وتحقيقه أن يكون هذا النكاح فاسدا شرعا ووجوب فسخة عند المالكية 

برفع الدعوى بذلك من  العامةحرمه المعاشرة على الزوجين فيه ، الأمر الذي ينبني عليه جواز تدخل النيابة و 
، حقوق الله المتعلق ʪلنظام العامتلقاء نفسها بدعوى حسبه لتمنع هذه المعاشرة المحرمة شرعا حماية لحق من 

 تتدخل في هذه الدعوى لدى محكمتي الموضوع ، لم العامةذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة  لما كان
 ʭطلا بطلاʪ إلى أن صدر الحكم المطعون فيه في الدعوى دون أن تتدخل فيها ، فإن هذا الحكم يكون

  . )1( مطلقا متعلقا ʪلنظام العام)
  الفرع الرابع

  كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها
أن للنيابة العامة الحرية الكاملة في التدخل في كل حالة أخرى ينص قرر المشرعان الإماراتي والمصري 

من  1/1القانون عليها ، والمقصود بذلك أي قانون ينص على جواز تدخلها فيها. ومثال ذلك المادة
، الذي يجيز تدخل النيابة العامة في قضاʮ الأحوال الشخصية للمصريين التي 1955لسنة  628القانون رقم 
 النيابة(أوجب المشرع على  قضت محكمة النقض المصرية ϥنهوتطبيقا لذلك  .)2(المحاكم الجزئيةتختص đا 

ببعض الإجراءات في قضاʮ الأحوال الشخصية  1955لسنة  628العامة بموجب المادة الأولى من القانون 
العام يجوز الدفع في الدعوى ورتب البطلان على مخالفة ذلك وهو بطلان يتعلق ʪلنظام  تدخلوالوقف أن 

به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكان لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها يستوي في ذلك أن 
تكون الدعوى قد رفعت أصلا ʪعتبارها من دعاوى الأحوال الشخصية أو تكون قد رفعت بوصفها دعوى 

  .)3(مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة ʪلأحوال الشخصية)

                                           
 ، 24مكتـب فـني    ʫ28-12- 2002ريـخ الجلسـة  ،قضـائية  23لسـنة  ،293لطعـن رقـم ) المحكمـة الاتحاديـة العليـا ، ا1(

  .2400ص  ، 4رقم الجزء
 .322) د. محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، مرجع سابق ،ص2(

. 1277ص  ، 2رقـم الجـزء  ، 50مكتـب فـني   ʫ15-12- 1999ريخ الجلسة  ،قضائية  68لسنة  ،3322الطعن رقم ) 3(
إذ كـان الـنص في المـادة الأولى مـن القـانون رقـم ، انظر في نفس المعنى حكم محكمة النقض المصرية حيث قضت ϥنـه (

أن تتـدخل في قضـاʮ  العامـة للنيابةببعض الإجراءات في قضاʮ الأحوال الشخصية على أنه "يجوز  1955لسنة  628
أن تتـدخل في كـل  وعليهـا  1955لسـنة  462الأحوال الشخصية التي تختص đا المحاكم الجزئية، بمقتضى القانون رقـم 

 628قضية أخرى تتعلق ʪلأحوال الشخصية أو ʪلوقف، وإلا كان حكمها ʪطلاً "مفاده أنه بعد صدور القانون رقم 
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  المبحث الثاني
  إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية

  والطعن في الأحكام الصادرة فيها 
نظاما لتدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية وذلك حينما يتطلب الأمر  التشريعات أوجدت

حماية مراكز قانونية معينة وخاصة إذا كانت المنازعة لها علاقة ʪلنظام العام ، أو بتحقيق المصلحة العامة. 
امة في أطرافها ، فإن تدخل النيابة العبين تكون منحصرة أن الخصومة  فيالأصل  على الرغم من أنهو 

يفترض في هذا ، حيث  الدعوى المدنية إنما يكون على سبيل الاستثناء إذا اتصلت الدعوى بمصالح اĐتمع
التدخل أن هناك خصومة قائمة بين أطرافها فتتدخل النيابة العامة في هذه الخصومة đدف ضمان تطبيق 

ة الطعن في الأحكام التي تصدر في كما إن للنيابة العامة سلط .القانون على نحو يحقق المصلحة العامة
من قانون الإجراءات المدنية  69المادة  فقد نصت دعاوى كان القانون يوجب او يجيز لها التدخل فيها.

على انه ( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي  )من قانون المرافعات المصري 96المادة تقابلها (الإماراتي 
في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا 

  نص القانون على ذلك).
  المطلب الأول

  إجراءات تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية
المصري للنيابة العامة ʪلحق في التدخل في الخصومة القضائية القائمة بين أطرافها يعترف القانوʭن الإماراتي و 

وهذا التدخل قد يكون وجوبيا  وذلك لتبدي رأيها في تطبيق القواعد القانونية على المسائل المطروحة عليها.
ويثار đذا الصدد التساؤل حول تدخل  يفرضه عليها القانون أو اختيارʮ يتركه القانون لتقدير النيابة العامة.

وذلك كله ما سيتم النيابة العامة في الدعوى كطرف اختصامي ومدى صحة تدخلها في هذه الحالة ، 
   توضيحه فيما يلي :

  

                                                                                         = 
طرفاً أصلياً في قضاʮ الأحوال الشخصية، التي  العامةأصبحت النيابة  -واجب التطبيق على الدعوى  - 1955لسنة 

 ق 67لسـنة ، 40الطعـن رقـم ا ما للخصوم مـن حقـوق، ومـا علـيهم مـن واجبـا) لا تختص đا المحاكم الجزئية، فيكون له
 .571ص  ،ʫ18-6- 2007ريخ الجلسة ،58 مكتب فني ،
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  الفرع الأول
  إجراءات تدخل النيابة العامة في الدعوى كطرف منضم

ئمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قا
بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون ، فليس لها سوى إبداء الرأي في الخصومة وليس لها 
التمسك ʪلدفوع إلا ما يكون منها متعلقاً ʪلنظام العام ، ولا يكون لها الطعن في الحكم الذي يصدر في 

كطرف منضم إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام القضية التي تدخلت فيها وأبدت الرأي  
من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على انه (  68نصت المادة . وقد )1(او إذا نص القانون على ذلك

 أن وطلباēا تقديم رأيها بعد للخصوم يجوز لا منضماً  طرفاً  العامة النيابة فيها تكون التي الدعاوى جميع في
 الوقائع لتصحيح كتابياً  يقدموا للمحكمة بياʭً  أن لهم يجوز وإنما جديدة مذكرات يقدموا ولا الكلام يطلبوا

 جديدة مستندات قبول فيها ترى التي الاستثنائية في الأحوال للمحكمة يجوز ذلك ومع النيابة ذكرēا التي
وتطبيقا . )2( يتكلم) من آخر النيابة وتكون المرافعة إعادة وفي في تقديمها Ϧذن أن تكميلية مذكرات أو

منضما أما إذا كانت  طرفا النيابةمن قانون المرافعات لا يسرى إلا حيث تكون 95(نص المادةلذلك ϥن 
لا تختص đا المحاكم الجزئية ـ ومنها الدعوى الماثلة ـ  التيأصليا كالحال في قضاʮ الأحوال الشخصية  طرفا

قد قدمت مذكرة برأيها  العامة النيابةفلا ينطبق النص، ولما كان البين من مدوʭت الحكم المطعون فيه أن 
طلبت فيها قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وϦييد الحكم المستأنف، وكان هذا كافيا لتحقيق 

في قضاʮ الأحوال الشخصية، فلا عليها إن لم تبد رأيها في كل  النيابةمن وجوب تدخل غرض الشارع 
  .)3(مرحلة من مراحل الدعوى)

                                           
 .  125) د. محمد محمود إبراهيم ، د. عبدالباسط جميعي ،مرجع سابق ، ص1(

( في جميــع الــدعاوى الــتي تكــون فيهــا  الــتي تــنص علــى انــه مــن قــانون المرافعــات 95المــادة ) وتقابلهــا في القــانون المصــري 2(
النيابة طرفا منضما لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباēا ان يطلبـوا الكـلام ولا ان يقـدموا مـذكرات جديـدة وإنمـا 

 95وأضافت الفقرة الثانية من المادة يجوز لهم ان يقدموا للمحكمة بياʭ كتابيا لتصحيح الوقائع التي ذكرēا النيابة)، 
إلى ذلك انه( يجوز للمحكمة في الاحـوال الاسـتثنائية الـتي تـرى فيهـا قبـول مسـتندات جديـدة او مـذكرات تكميليـة ان 

 Ϧذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم).

 ،44مكتب فني  ،ʫ25-5- 1993ريخ الجلسة  ،قضائية  60لسنة ، 69الطعن رقم  ، محكمة النقض  المصرية ، مدني) 3(
  .519ص ، 2رقم الجزء
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إذا كانت النيابة قد تدخلت في الدعوى بصفتها طرفا منضما وذلك  و يجوز رد عضو النيابة العامة
المادتين الحالات المنصوص عليها في إذا توافرت في عضو النيابة العامة الممثل لها في الدعوى حالة من 

 )،من قانون المرافعات المصري 153ونص المادة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي ) ( 114-115(
وذلك على أساس أĔا đذه الصفة يجب أن تلتزم الحياد بين الخصوم أثناء إبداء رأيها ، ومهما قيل ϥن رأي 

 جدال في ان هذا الرأي يكون محل تقدير كبير من المحكمة عند صدور النيابة غير ملزم للمحكمة فانه لا
  .)1(الحكم

 فيها ينص التي الأحوال جميع من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي أنه (في 65المادة وقد قررت 
 الدعوى قيد بمجرد كتابة النيابة إخبار على مكتب إدارة الدعوى يجب العامة النيابة تدخل على القانون

 ،المحكمة) من أمر على بناءً  إخطارها فيكون النيابة فيها مما تتدخل مسألة الدعوى نظر أثناء عرضت فإذا
  .)2(لا فإن الحكم يكون ʪطلا اذا صدر دون ان يتم إخطارها حتى لو كان تدخلها جوازʮإو 

القضية إلى النيابة وبعد أن يتم إخطار النيابة العامة من قبل مكتب إدارة الدعوى يرسل ملف 
مشتملا على مستندات الخصوم ومذكراēم وʪلتالي تمنح النيابة العامة بناء على طلبها ميعاد سبعة أʮم على 

من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي التي نصت على  66 وهو ما أوجبته المادة الأقل لتقديم مذكرة ϥقوالها،
 الموعد ويبدأ هذا برأيها مذكرة لتقديم الأقل على أʮم سبعة ميعاد طلبها على بناءً  العامة النيابة ( تمنح أن
 من ذات القانون على انه (يكون 67المادة القضية) . كما نصت  ملف فيه لها يرسل الذي اليوم من

  .)3(فيها) المرافعة ʪب إقفال قبل الدعوى عليها كانت حالة أية في العامة النيابة تدخل
والنيابة العامة تعتبر ممثلة في الدعوى متى ما قدمت مذكرة برأيها في الدعوى فهذا يكفي ، ولا  

  يتعين حضورها إلا في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك.
من قانون المرافعات  91من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و 64المادتين  ينصوبناء على 

  المصري:
 نص إذا إلا حضورها يتعين ولا برأيها مذكرة قدمت فيها متى الدعوى في ممثلة العامة النيابة تعتبر -1

  .ذلك على القانون

                                           
 . 125) د. محمد محمود إبراهيم ، د. عبدالباسط الجميعي ، مرجع سابق ، ص1(
 من قانون المرافعات المصري. 92المادة وهو نص يطابق نص  )2(
  من ذات القانون. 94من قانون المرافعات المصري ونص المادة  93المادة وهو نص يطابق  )3(
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  ʪلحكم. النطق عند العامة النيابة حضور يتعين لا الأحوال جميع وفي -2

من قانون المرافعات المصري على  90من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و 63وقد نصت المادʫن 
 إذا النيابة العامة إلى القضية ملف ϵرسال Ϧمر أن الدعوى عليها تكون حالة أية في للمحكمة أنه (يجوز
 .وجوبياً) الحالة هذه العامة في النيابة تدخل ويكون الآداب، أو العام ʪلنظام تتعلق مسألة فيها عرضت

والأمر ϵرسال الملف للنيابة العامة يرجع إلى تقدير المحكمة حتى لو كان الأمر يتعلق ʪلنظام العام والآداب 
النيابة  لأن النص قد قرر ϥن ذلك " يجوز للمحكمة " ولكن إذا أمرت المحكمة ϵرسال الملف فإن تدخل

  وجوبياً. صبحي العامة
  الفرع الثاني

  ا هجومي منضمإجراءات تدخل النيابة العامة كطرف  
يثار التساؤل حول تدخل النيابة العامة في الخصومة المدنية كطرف هجومي فهل يجوز تدخلها 

  في هذه الحالة ؟
التدخل قد يكون هجوميا (اختصاميا) وذلك إذا ما طلب الغير الذي اشترك ϵرادته بحق لنفسه ف

محلها فيكون له نفس المركز القانوني للمدعي فله إبداء طلبات أو دفوع مرتبطا ϥشخاص الخصومة أو 
والحكم الصادر في موضوع الخصومة ،كما يتحمل  جديدة أو الطعن في الحكم الصادر برفض تدخله،

   .)1(مصاريف تدخله. ولذلك يشترط أن يكون هناك ارتباط بين التدخل والخصومة القائمة أو محلها
ومي التدخل الذي يطالب بموجبه المتدخل الحكم في مواجهة أطراف دعوى ومثال التدخل الهج

أو رفع الدائن دعوى علي أحد المدينين المتضامنين  ملكية عقار معين بملكيته لذات العين محل النزاع،
   .)2(فيتدخل المدين الآخر طالبا الحكم ببراءة ذمته

العامة التدخل في الدعوى كطرف هجومي او وبناء على ذلك يمكن القول ϥنه لا يجوز للنيابة 
مصلحة اĐتمع ، فليس لها  خصومي ، لأن دور النيابة العامة يقتصر على الحفاظ على النظام العام وحماية

  ان تطالب بحق لنفسها.
  
  

                                           
 .322 والي ، مرجع سابق ، ص ) د. فتحي1(
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  المطلب الثاني

  مدى حق النيابة العامة في الطعن في الأحكام الصادرة
  في الدعاوى المدنية 

من قانون المرافعات  96المادة تقابلها (من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  69المادة تنص 
على انه ( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها  )المصري

فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك). ومفاد النص المتقدم 
لقضائية ، في جميع الأحوال التي أنه من حق النيابة العامة أن تطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى ا

أجاز تدخلها فيها ، وسواء كانت قد تدخلت ʪلفعل في  أوجبها كل من القانونين الإماراتي والمصري ، أو
  . بعد الدعوى القضائية ، أم لم تتدخل فيها

 النيابة تدخلϥن(المشرع استهدف ϵصداره تنظيم وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية 
لسنة  462تختص đا المحاكم بمقتضى القانون رقم  التيالقضاʮ المتعلقة ʪلأحوال الشخصية والوقف  في العامة
تختص  التيقضاʮ الأحوال الشخصية  فيطرفاً أصلياً  العامة النيابةأصبحت  -، وأنه منذ صدوره  1955

الأحكام  فيمن حق الطعن ها فيها ، و خولها ما للخصوم تدخلحيث أوجب القانون  الابتدائيةʪلمحاكم 
أدخلتها المادة  التيمن دعاوى الطلاق  الماثلةولما كانت الدعوى  والنقض. الاستئنافالصادرة فيها بطريق 

 تدخلالمحاكم الابتدائية ، و كان يتعين تبعاً لذلك  اختصاص في 1955لسنه  462الثامنة من القانون رقم 
فيها . وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملاً ʪلمادة الثامنة من لائحة ترتيب  العامة النيابة

   .)1(الطعن في هذا الحكم بطريق النقض) العامة للنيابةالمحاكم الشرعية فإنه يجوز 
ويجوز الطعن من قبل النيابة العامة إذا كانت طرفا أصليا في الخصومة أي في حالة قيامها برفع 

عوى بنفسها كما سبق ذكره ، أما إذا كانت النيابة العامة طرفا منضما في الدعوى المدنية فإĔا لا تعتبر الد
من قانون الإجراءات  69 ةخصما حقيقيا ومن ثم لا يتصور لها في الأصل الطعن في الحكم ، إلا أن الماد

استثناء أجازت بموجبه  ) قد نصت على من قانون المرافعات المصري 96تقابلها المادة و (المدنية الإماراتي 
إحدى للنيابة العامة الطعن في الأحكام في الأحوال التي يوجب أو يجيز القانون تدخلها فيها إذا توافرت 
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( للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب  ، حيث نصت على أنهحالتين حددēما 
خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على  القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا

 المادة المصري القانون في (وتقابلها من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 174المادة كما أضافت   ذلك).
  القانون. لمصلحة النقض بطريق من قانون المرافعات ) حالة الطعن من النائب العام 250

لحالات التي يجوز للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى ابناء عليه ، فو 
السابقة من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  وادالم وصالقضائية التي يوجبها القانون أو يجيزها وفقا لنص

   -وقانون المرافعات المصري هي :
  الفرع الأول 

  العاممخالفة الحكم لقاعدة متعلقة ʪلنظام 
للنيابة العامة أن تطعن في الحكم القضائي الصادر إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام ف

في الدعوى القضائية إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام. ووفقا لهذه الحالة إذا كانت النيابة 
لمخالفة قواعد النظام العام . أما إذا لم العامة طرفا متدخلا في الدعوى فانه يطعن في مثل هذا الحكم وذلك 

فلا يجوز لها الطعن في الحكم إلا  تتدخل النيابة العامة في الدعوى عندما يوجب القانون او يجيز لها ذلك
إذا انطوى على مخالفة للنظام العام، ويعتبر الطعن في الحكم من النيابة العامة في هذه الحالة هو الوسيلة التي 

النيابة العامة رأيها في الدعوى وذلك لتدارك ما فاēا بسبب عدم تدخلها. ومن الجدير ʪلذكر تبدي فيها 
أن النيابة العامة مقيدة في الطعن في هذه الحالة بمواعيد مقررة للطعن فيجب أن يكون الحكم قابلا للطعن 

تدخلت في الدعوى ، فانه في وفقا للقواعد العامة ، وذلك لأن الحكم إذا صدر ولم تكن النيابة العامة قد 
  .)1(هذه الحالة يجوز الطعن فيه وفقا للأصل العام المقرر للطعن الذي ترفعه النيابة العامة

 طعن(لما كان لمحكمة النقض أن تثُير في ال وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض ϥبوظبي ϥنه 
في  طعنحد الخصوم ومن بينها قواعد الالمسائل المتعلقة ʪلنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثُرها أ

الأحكام متى تعلّقت ʪلحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. وكان من المقرر وفقًا لنص المادة 
أنه لا  2005لسنة  29المعدّل ʪلقانون رقم  1992لسنة  35من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم  244

ʪلنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف في جناية أو  طعنال العامة للنيابةيجوز 
جنحة. وكانت الأحكام الغيابية الصادرة في جناية سواءً من محكمة أول أو ʬني درجة تعُدّ من قبيل 
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من ذات القانون إذا حضر المحكوم عليه من  203الأحكام التهديدية التي تسقط وفقًا لمؤدى نص المادة 
لقاء نفسه أو تم القبض عليه، وتعُتبر كأن لم يكن ويعُاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة التي أصدرت ت

بما في  طعنعليها ϥي طريق من طرق ال طعنال العامة للنيابةالحكم ولا تعُد من ثم أحكامًا Ĕائية ولا يجوز 
 1959لسنة  57القانون رقم  من ʪ33لنقض إلاّ بنص خاص كما هو الحال في المادة  طعنذلك ال

 العامة للنيابةʪلنقض أمام محكمة النقض المصرية التي أجازت  طعنوتعديلاته في شأن حالات وإجراءات ال
ʪلنقض في الأحكام الصادرة في غيبة المتهم من محكمة الجناʮت في جناية وهو ما خلا  طعنصراحةً ال

ʪلنقض من نص ممُاثل لها. لما كان ذلك،  طعنقانون الإجراءات الجزائية الإماراتي في الفصل الخاص ʪل
ناف في غيبة وكان الثابت من مُدوʭت الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أنه قد صدر من محكمة الاستئ

المطعون ضده في جناية تزوير في محُرر رسمي واستعماله ولا يعُد من ثم حكمًا Ĕائيًا وإنما حكم ēديدي 
يسقط بمجرد حضور الأخير أو القبض عليه وتعُاد محاكمته من جديد أمام المحكمة التي أصدرته ولا يجوز 

الماثل منها قد تسلّط  طعنمر الذي يكون معه العليه بطريق النقض، الأ طعنتبعًا لذلك ال العامة للنيابة
  .)1(فيه بطريق النقض مُتعينًا القضاء بعدم جوازه) طعنعلى حكم غير جائز ال

  الفرع الثاني
  نص القانون على حق النيابة في الطعن

إذا نص القانون على حق النيابة العامة في الطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية 
للنيابة العامة ف يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ، ولو لم يكن قد خالف قاعدة متعلقة ʪلنظام العام التي

أن تطعن في الحكم القضائي الصادر في الدعوى التي يوجب او يجيز القانون التدخل فيها على الرغم من 
 901المادة ما تنص عليه  ومثال ذلك:عدم وجود ما يخالف القواعد التي تتعلق ʪلنظام العام والآداب ، 

من قانون المرافعات المصري من أن للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي الصادر في دعوى بطلان زواج. 
الأحكام الصادرة  فيمسائل الزوجية إلا  في" لا يقبل الطعن من النيابة العامة  ( تطبيقا لذلك قضي ϥنهو
مسائل الزوجية الخاصة ʪلأجانب  فيالطعن  فين الشارع قصر حق النيابة بطلان الزواج " يدل على أ في

دعوى تطليق للغيبة  هيبطلان الزواج إذ كان ذلك، وكانت الدعوى محل النزاع  فيعلى الأحكام الصادرة 
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نطاق ما نصت عليه المادة المشار إليها فإن  فيبطبيعتها لا تدخل  هيو  -أحد طرفيها أجنبي  و الإعسار
  .)1(طعن من النيابة العامة يكون غير مقبول)ال

  الفرع الثالث
  الطعن من النائب العام لمصلحة القانون 

للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام النهائية أʮ كانت المحكمة التي 
  Ϧويله. أصدرēا ، إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره أو في

 أن العام من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي على أنه (للنائب 174المادة وذلك ما تنص عليه 
 الإسلامية العدل والشؤون وزير من خطي طلب على بناء أو نفسه تلقاء من النقض بطريق يطعن

 القانون مخالفة على الحكم مبنياً  كان إذا أصدرēا التي المحكمة كانت أʮً  الانتهائية الأحكام في والأوقاف
 (2)-:الآتية الأحوال في وذلك Ϧويله أو تطبيقه في الخطأ أو

 .فيها الطعن للخصوم القانون يجيز لا التي الأحكام 1-
 قضى فيها طعناً  رفعوا أو الطعن عن فيها نزلوا أو فيها الطعن ميعاد الخصوم فوت التي الأحكام 2-

وتنظر  الحكم صدور ʫريخ من سنة خلال العام النائب يوقعها بصحيفة الطعن هذا ويرفع .قبوله بعدم
  الطعن). هذا من الخصوم الخصوم ويفيد دعوة بغير مشورة غرفة في الطعن المحكمة

ويكون ذلك الطعن سواء ʪلنسبة للأحكام التي يجوز قانوʭ للخصوم الطعن فيها ، او الأحكام التي 
فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها ، ويرفع الطعن لمصلحة القانون إلى محكمة النقض بصحيفة يرفعها النائب 

ق الطعن. ولا يفيد الخصوم العام. وهذا الأمر جوازي متروك تقديره للنائب العام ، الذي يخوله القانون ح

                                           
 .108، ص 1969-01-15، بتاريخ 20،مكتب فني 36، لسنة 0032الطعن رقم   )1(
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصـلحة القـانون في ( التي تنص على أنه 250وتقابلها في القانون المصري المادة  )2(

إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في  -أصدرēا  التيأʮً كانت المحكمة  -الأحكام الإنتهائية 
  -Ϧويله وذلك في الأحوال الآتية :

                          الأحكام التي لا يجيز القانون الخصوم الطعن فيها - 1
 ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعهـا النائـب العـام. فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن ، التيالأحكام  -2

مـن  252وتـنص المـادة ولا يفيـد الخصـوم مـن هـذا الطعـن) .  غرفـة المشـورة بغـير دعـوة الخصـوم ، فيوتنظر المحكمـة الطعـن 
ولا يســرى هــذا الميعــاد علــى الطعــن الــذى يرفعــه النائــب  (ميعــاد الطعــن بطريــق الــنقض ســتون يومــاً  ذات القــانون علــى أنــه

 ). 250العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 
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من هذا الطعن الذي يقتصر الأمر فيه على تقرير المبادئ القانونية الصحيحة من الناحية النظرية ، وذلك لا 
يتدخل الخصوم ولا يشتركون في هذا الطعن ولا يدعون للحضور أمام المحكمة بل يتم النظر في الطعن في 

  . )1(غرفة المشورة

الطعن بطريق النقض لا يجوز في الأصل رفعه إلا عن كمة الاتحادية العليا ϥن (وتطبيقا لذلك قضت المح
 17الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف الاتحادية عملا بنص المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم 

في شأن تنظيم حالات وإجراءات الطعن ʪلنقض أمام المحكمة العليا، غير أن المشرع رأى  1978لسنة 
تحقيقا لمصلحة عليا هي مصلحة القانون أن يورد حكما استثنائيا في المادة الخامسة من القانون سالف 

لمحكمة التي الذكر يخول للنائب العام الحق في أن يطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية أʮ كانت ا
أصدرēا خلال سنتين من ʫريخ صدور الحكم متى كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو 
خطأ في تطبيقه وϦويله وينبني على ذلك أنه يجوز للنائب العام على سند من هذا النص أن يرفع طعنا عن 

   )2(ينة به).الحكم النهائي الصادر من المحكمة الابتدائية في المدة المب

                                           
عاشـــور مـــبروك ، الوســـيط في قـــانون  ؛ د.  290) د. عبدالباســـط جميعـــي ، د. محمد محمـــود إبـــراهيم ،  مرجـــع ســـابق ، ص 1(

؛د. محمـود  195،ص1989القضاء ( قوانين المرافعـات) دراسـة مقارنـه ʪلشـريعة الاسـلامية ، مكتبـة الجـلاء الجديـدة ، 
؛ د. محمود السـيد عمـر التحيـوي ، نظـام القضـاء المـدني ونظريـة الاختصـاص  39مصطفى يونس ، مرجع سابق ، ص

 .222ي ،مرجع سابق ،ص وفقا لقانون المرافعات المصر 

ʫريـــخ  14مكتـــب فـــني ، قضـــائية  13لســـنة  ،106الطعـــن رقـــم  ، الأحكـــام المدنيـــة والتجاريـــة،المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا ) 2(
أنظر في نفس المعـنى حكـم المحكمـة الاتحاديـة العليـا الـذي قضـت . 464 صرقـم  ، 2ج  1992 -7-14،الجلسة 

 الطعـــنفي شـــأن تنظـــيم حـــالات وإجـــراءات  17/87لمـــا كانـــت المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون الاتحـــادي رقـــم ( فيـــه ϥنـــه
ʪهـو طعـن خـاص بـه وحـده ولا يتعــداه  العـامأمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا تـنص صـراحة علـى أن طعـن النائـب  لـنقض

جـاء الـنص مـن هـذه الناحيـة صـريحا عنـدما ة وذلـك لغايـة سـامية قصـدها المشـرع وقـد العامـإلى غيره من أعضاء النيابـة 
لصـالح القـانون في الأحكـام النهائيـة  الـنقض بطريـقوحـده أن يطعـن أمـام المحكمـة الاتحاديـة العليـا  العـام للنائـب": قال

من طـرف المحـامي  النقض بطريق الطعنأʮ كانت المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرēا" وعلى هذا الأساس فإن تقديم 
يكون متجافيا مع أحكام القانون. ولا يغـير مـن الأمـر شـيئا أن يشـار إلى نـص  العامعوضا أن يكون من النائب  العام

ة أمـام المحـاكم العاممن قانون السلطة القضائية إذ أن ما جاء في هذا النص ينحصر في ممارسة وظيفة النيابة  56المادة 
الأول ثم الأقــدم فالأقــدم مــن أعضــاء النيابــة  العــاميحــل محلــه المحــامي  العــامعلــى وجــه العمــوم وفي حالــة غيــاب النائــب 

لصـــالح  لـــنقضʪ  الطعـــنإلا مـــا اســـتثنى بـــنص خـــاص كمـــا هـــو الحـــال في  العـــاموتكـــون لـــه جميـــع اختصاصـــات النائـــب 
 بللنائـ لـنقضʪ الطعـنجعلـت حـق  لـنقضʪ الطعنالقانون إذ أن صريح المادة الخامسة من قانون حالات وإجراءات 
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من قانون المرافعات للنائب العام الطعن  250: (المادة  كما قضت محكمة النقض المصرية ϥن  
لا  التي -أصدرēا  التيأʮً كانت المحكمة  -الأحكام الأنتهائية  فيبصحيفة موقعه منه .  - بطريق النقض

صوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه ، فوت الخ التييجيز القانون للخصوم الطعن فيها ، و كذلك الأحكام 
Ϧويله ، لأن الطعن đذا  فيتطبيقه أو  فيمتى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ 

القانونية الصحيحة على  المبادئمصلحة القانون ، لإرساء  هيالسبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا 
كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة و   فيفيها مما مقتضاه الأخذ  أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء

يكون الحكم فيها قابلاً للطعن بطريق النقض ، و مما مؤداه ألا يفيد الخصوم  التيعدم قصرها على الحالة 

                                                                                         = 
و  87مـن قـانون السـلطة القضـائية لسـنة  56وحده فلا ينوب عنه في ممارسته أحد سواه مما ورد ذكرهم في المادة  العام

علــى الصــورة الــواردة بصــحيفة  الطعــنولهــذا فإنــه في هــذه الحالــة لا يجــوز قبــول  الــنقضهــو مــا ســار عليــه قضــاء محكمــة 
الطعـن  - الأحكـام الجزائيـة -المحكمـة الإتحاديـة العليـا  .العـامالنائـب  ولم يكـن العـامطالما كان رافعـه هـو المحـامي  الطعن

 82رقـم الصـفحة -  1رقـم الجـزء  -  14مكتب فـني - ʫ26-2- 1992ريخ الجلسة  -قضائية  13لسنة  - 151رقم 
المقــرر أن المصــلحة هــي منــاط الحــق في الــدعوى والحــق في  ( أنظــر أيضــا حكــم محكمــة تمييــز دبي الــتي قضــت ϥن. 
هــي خصــم عــادل يخــتص بمركــز  طعــنفي مجــال المصــلحة أو الصــفة في ال العامــة النيابــةفــلا دعــوى بغــير مصــلحة و  طعــنال

ا  بقيـد المصـلحة فـإذا لم يكـن لهـ   القانون إلا أĔـا تتقيـد  قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات
هــا لا يقبــل عمــلاً ʪلمبــادئ المتفــق عليهــا مــن أن المصــلحة أســاس الــدعوى طعنفــإن  طعــنكســلطة اēــام مصــلحة في ال

ʪلـنقض لمصـلحة القـانون إلا في  طعـنʪلنقض إذ لا يعرف القـانون ال النيابة طعنولابد من توافر فائدة عملية من وراء 
من قـانون الإجـراءات الجزائيـة وللنائـب العـام لمـا كـان ذلـك   (256)حالات محددة وردت على سبيل الحصر في المادة 

وكان الحكم الابتدائي قد عاقب المطعون ضده بتغريم ألف درهم عن التهمتين المسـندتين إليـه عرقلـة التحقيـق والتعـدي 
ببراءته عن ēمـة هذا الحكم واستأنفه المتهم وحده وقضى  العامة النيابةʪعتبار أĔا نتيجة فعل إجرامي واحد وارتضت 

عرقلة التنفيذ وبذات العقوبة المقضي đا من محكمة أول درجة عن ēمة التعدي وأʮ كان الرأي فيما ذهب إليـه حكـم 
هــا طعنفي أســباب  العامــة النيابــةمحكمــة أول درجــة مــن أن الجــريمتين نتيجــة فعــل إجرامــي واحــد وكــذا فيمــا ذهبــت إليــه 

نه لن يكون لها فائدة عملية من جراء نقـض الحكـم لأنـه لـن يقضـي علـى المطعـون ʪلتمييز فإنه بفرض صحة منعاها فإ
هـا طعنضده بعقوبة تجاوز العقوبة المقضي đا من محكمة أول درجة والتي Ϧيدت في الحكم المطعون فيه في حالـة قبـول 

ير حالاتـه ومـن ثم يتخلـف لمصلحة القانون في غ طعنبغير مصلحة أو فائدة عملية ومجرد  العامة النيابة طعنويضحى 
الطعـن  - الأحكـام الجزائيـة -محكمـة التمييـز  .طعـنشـرط المصـلحة ممـا يتعـين معـه عـدم قبـول ال العامـة النيابة طعنعن 
 . 236رقم الصفحة  - 16مكتب فني  ʫ9-4- 2005ريخ الجلسة  -قضائية  2005لسنة  - 53رقم 
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مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن  اختلافمن هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون ، و هو ما يعنى 
  .)1() مسائل الأحوال الشخصية في النيابةالمرفوع من 

  الخاتمة
في ختام موضوعات هذه الدراسة التي تطرقت إلى تحديد اختصاصات النيابة العامة في الدعاوى  

اء كطرف أصلي او المدنية وكيفية مباشرēا لدورها في هذه الدعاوى ، سواء عن طريق رفع الدعوى ابتد
تدخلها فيها تدخلا وجوبيا أو جوازʮ كطرف منضم ، وإجراءات مثول النيابة العامة في الخصومة المدنية 
ومدى حقها في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ،يمكن إيجاز أهم ما توصلت إليه هذه 

   -الدراسة من نتائج وتوصيات في النقاط التالية :

  أولا : النتائج 

تمارس النيابة العامة دورها في الدعوى المدنية عن طريق تدخلها في دعوى قائمة أمام القضاء ، وذلك  .1
ʭوفقا لحالات محددة قانو . 

2. ʮأو وجوبيا ، والفارق بين  تدخل النيابة العامة في الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم المدنية قد يكون جواز
عدم التدخل ، أما إذا كان تدخل النيابة  ةالحالتين انه في حالة التدخل الوجوبي يترتب البطلان في حال

 في الدعوى.  هاالعامة جوازʮ فلا بطلان في حال عدم تدخل
 ضرورة تدخل النيابة العامة للمحافظة على مصالح الأشخاص المحددين كل من عديمي الأهلية .3

 وʭقصيها والغائبين والمفقودين كون أن مصالح هؤلاء تدخل في مفهوم المصالح العامة. 
للنيابة العامة الحق في التدخل في الخصومة القضائية القائمة بين أطرافها وذلك لتبدي رأيها في تطبيق   .4

عليها القانون أو  وهذا التدخل قد يكون وجوبيا يفرضه القواعد القانونية على المسائل المطروحة عليها.
.ʮاختيار 

تكون النيابة العامة طرفا منضما عندما تكون هناك خصومة قائمة أمام القضاء ، ويكون تدخلها  .5
 بقصد إبداء الرأي فيها لضمان حسن تطبيق القانون.

 لا يجوز تدخل النيابة العامة في الدعاوى والطلبات المستعجلة. .6

                                           
 ،1ج ،ʫ23-2- 1977ريـخ الجلسـة   ، 28مكتـب فـني  ،قضـائية  44لسنة  ،32الطعن رقم  ،) محكمة النقض المصرية1(

 .556ص 
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دعوى كطرف هجومي او خصومي ، فالنيابة العامة دورها يقتصر لا يجوز للنيابة العامة التدخل في ال  .7
 مصلحة اĐتمع ، فليس لها ان تطالب بحق لنفسها. على الحفاظ على النظام العام وحماية

للنيابة العامة الطعن في الحكم القضائي في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا  .8
  خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك. 

  التوصيات :  ʬنيا:

لشخصية قضاʮ الأحوال افي ضرورة منح المشرع الإماراتي الاختصاص للنيابة العامة في التدخل  .1
غرار المشرع المصري الذي  وذلك على، بوصفها ممثلة للصالح العام والأمينة على مصلحة القانون 

كانت هناك دعوى مرفوعة   إذاتتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية في حالة أن  عهد للنيابة العامة
 .من ذوي الشأن أمام القضاء

س المحكمة أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى ضرورة إضافة نص في القانون الإماراتي يوجب على رئي .2
المصري  هو الحال في القانونكما ، وذلك   رأيها فيها تبديو النيابة العامة حتى تتدخل في الدعوى 

لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى كان  خاصة وانه إذا ،)1(من قانون المرافعات 155وفقا لنص المادة 
من حالات التدخل الوجوبي طبقا لنص تعد الحكم ʪطلا لمساسه ʪلنظام العام ، لأن هذه الحالة 

 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. 61المادة 
لتدخل في كافة أهمية إنشاء نيابة مستقلة في الإمارات ملحقة ʪلمحاكم العليا بحيث يكون واجبا عليها ا .3

الطعون أمام المحكمة العليا نظرا لأهميتها القانونية ، وذلك كما فعل المشرع المصري الذي أنشأ نيابة 
متخصصة للنقض وأوجب عليها التدخل في كافة الطعون أما محكمة النقض وذلك لإبداء الرأي فيها 

  والمشاركة في إرساء المبادئ القانونية.

  
  
  

                                           
الـدعوى ومـا تم فيهـا  فيبيـان بمـا قـدم مـن طلبـات رد  ) "يجب على قلم كتـاب المحكمـة رفـع تقريـر الـرد إلى رئيسـها مرفقـاً بـه1(

وأن يرســل  المطلــوب رده علــى التقريــر فــوراً ، القاضــيوعشــرين ســاعة وعلــى الــرئيس أن يطلــع  وذلــك كلــه خــلال أربــع
 صورة منه إلى النيابة".



ــة    ــومة المدنيـــــــــــــــــــ ــة في الخصـــــــــــــــــــ ــة العامـــــــــــــــــــ ــدخل النيابـــــــــــــــــــ    تـــــــــــــــــــ
  دراســــــــــــــة مقارنــــــــــــــة بــــــــــــــين القــــــــــــــانونين الإمــــــــــــــاراتي والمصــــــــــــــري     

  
  

 

206

  المصادر والمراجع
   - أولا : المراجع العامة :

 .2007د.أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،  .1
 76د. أحمد السيد صاوي ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ( معدلا ʪلقانون رقم  .2

 .  ϵ (2011نشاء المحاكم الاقتصادية، 2008لسنة  120) والقانون رقم 2007لسنة 
د.أحمد صدقي محمود ، قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إثراء للنشر والتوزيع ،  .3

 . 2008، 2ط
 م ..1989د.أحمد هندي ـ أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، .4
نظيم القضائي في سلطنة عمان ، دار تجراءات المدنية والد.أسامة روبي عبدالعزيز الروبي ، قواعد الا .5

  2009النهضة العربية ، مصر ، 
 . 2015د.بكر عبدالفتاح السرحان ، الوجيز في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، مكتبة الجامعة ،  .6
د.طلعت يوسف خاطر ، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية والتجارية ، دار الفكر  .7

 .2010لقانون،وا
د.عاشور مبروك ، الوسيط في قانون القضاء ( قوانين المرافعات) دراسة مقارنه ʪلشريعة الاسلامية ،  .8

 .1989مكتبة الجلاء الجديدة ، 
 .1978الباسط جميعي ، مبادئ قانون المرافعات الجديدة والقوانين المعدلة ، دار الفكر العربي ،  د.عبد .9

 .2007أبو عطية هيكل ،قانون المرافعات المدنية والتجارية ، دار المطبوعات الجامعية ،  د.علي .10
 .2011،  2الحميد تركي ، شرح قانون الاجراءات المدنية ، دار النهضة العربية ، ط د.علي عبد .11
د.فتحي والي ، الوسيط في قانون القضاء المدني متضمنا قواعد الاختصاص والإجراءات في قانون  .12

 .2009لمحاكم الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، ا
 د.محمد عبدالخالق عمر ، قانون المرافعات ، الجزء الاول ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، بدون طبعة. .13
اص وفقا لقانون المرافعات د.محمود السيد عمر التحيوي ، نظام القضاء المدني ونظرية الاختص .14

 .2011،  1نية للنشر والتوزيع ، ط، مكتبة الوفاء القانو المصري
 . 2015 ، 2طد.مصطفى المتولي قنديل ، الوجيز في القضاء والتقاضي ، الافاق المشرقة ʭشرون  .15
د.أحمد خليل) ، قانون المرافعات المدنية والتجارية ،  -د.نبيل اسماعيل عمر وآخرون ( د. احمد هندي .16

 . 1998دار المطبوعات الجامعية ، 
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  . 2001وجدي راغب فهمي ، مبادئ القضاء المدني( قانون المرافعات) ، دار النهضة العربية ،  د. .17

   -ʬنيا : المراجع المتخصصة :

أمل بنت سالم المحرزية ، الادعاء العام واختصاصاته المدنية في ضوء قانون الإجراءات المدنية  .1
 .2009والتجارية العماني ، مركز الغندور القاهرة ، 

د.محمود مصطفى يونس ، مثول النيابة العامة في الدعاوى المدنية في النظام القضائي المصري ،  .2
 . 2014،  2دار النهضة العربية ، ط

د. وائل محمد إبراهيم عبدالهادي ، دور النيابة العامة في تحقيق الحماية القضائية المدنية ، دار  .3
  .2016النهضة العربية ، مصر ، 

   -: تالمقالاʬلثا : 
دور النيابة العامة في الخصومة المدنية، مجلة الفكر الشرطي  د.علي هادي علوان العبيدي، -1

 .22(مركز بحوث الشارقة) ، مجلد 

  
 
  
 

  
    


